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  الملخص
ان المشرع مھما توخى الدقة والعمل على اصدار تشریعات تكون ملمة وشاملة 
لجمیع الاوضاع ، الا انھ لایستطیع ان یواكب الحاجات المستجدة وتطورات المجتمع 

ف یكون لھ المجال في الاجتھاد ووضع الانیة كما یؤكل ھذا الامر الى القاضي الذي سو
الحلول القانونیة المناسبة من خلال وضع معاییر قانونیة او مبدأ قانوني یراه ضروري 
ولازم من اجل معالجة الحالات التي ینظرھا او قد یعدل عن الاخذ بالنص القانوني اذا 

حسب الوقائع  كان غیر مجدي او لایلائم المتطلبات التي ذكرناھا انفاً ، ویكون ذلك
  والظروف التي تواجھھ اثناء النظر في الدعوى.

فالعمل القضائي لایقتصر على تطبیق النصوص فقط ، بل یعمل على دیمومة 
تطور النص القانوني لمواكبة جمیع المستجدات الحیاتیة ، لاسیما وان القاضي لیس 

م في بعض مجرد الھ او ناقل لما یضعھ المشرع من نصوص تمتاز بالجمود والقد
الاحیان ، فالقضاء لیس مھنة سھلة كما یتصورھا البعض ، اذ ان المھام الملقاة على 
القاضي تجعل منھ دائم العطاء فھو الاقرب الى الواقع العملي ، ومن اھم المھام الواقعة 
علیھ ھي وضع الحلول المناسبة والمنصفة للدعاوى التي یحكم بھا ، ولعل مایعطي 

الاجتھاد ووضع الحلول المناسبة والاكثر عدالة من النص الذي لایحتوي القاضي امكانیة 
على حل او انھ لایواكب مستجدات الحیاة المتطورة ھو تكلیفھ بالركون الة قواعد العدالة 
والاسترشاد بالإحكام القضائیة التي اصدرھا القضاء العراقي لوضع الاحكام التي یراھا 

امامھ ، ونلاحظ في الكثیر من الحالات على سبیل ملائمة ومنصفة للدعوى المقامة 
المثال ان القاضي لایقتصر دوره في بعض الاحیان على تفسیر العقد وبیان طبیعتھ 
القانونیة ففي حالات عدیدة یتدخل في العقود التي یبرمھا الافراد من اجل حمایة الطرف 

  .الضعیف في ذلك العقد من الوقوع ضحیة اذعان الى الطرف الاخر
لذلك اثرنا الى البحث في امكانیة ان یلعب الامن القضائي دوراً كبیراً من خلال 
الیقین القضائي في احقاق العدل ، لاسیما اذا كان النص القانوني غیر قادر على ذلك او 
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انھ لایلبي تطورات المجتمع ومستجداتھ ویواكبھا وبالأخص في جانب القانون المدني 
قاضي الموضوع امكانیة اللجوء الى اجتھاده ویقینھ ، لما لذلك من الذي كما قلنا انھ منح 

اثر على الواقع العملي والذي سوف یلقي بضلالھ حتماً على الواقع القضائي بشكل عام 
، ھذا ونامل من مشرعنا الموقر ان یسعى في ذلك من  كونھ الجھة المنوط الیھا ذلك

، وجعل  ١٩٥١لسنة  ٤٠دني العراقي رقم خلال تعدیل نص المادة الاولى من القانون الم
الاجتھادات القضائیة الصادرة من محكمة التمییز الاتحادیة بمثابة مصدر مباشر للقانون 

  ولیس مصدراً ارشادیاً الى جانب المصادر الاخرى.
Abstract 

No matter how precise the legislator seeks to be precise and work 
to issue legislation that is knowledgeable and comprehensive of all 
situations, he cannot keep pace with the emerging needs and current 
developments of society. This matter is also entrusted to the judge, who 
will have the scope to exercise diligence and develop appropriate legal 
solutions by establishing legal standards or a legal principle. He deems it 
necessary and necessary in order to address the cases he considers, or 
he may refrain from adopting the legal text if it is useless or does not fit 
the requirements we mentioned above, and this depends on the facts 
and circumstances he faces while considering the case. 

Judicial work is not limited to applying texts only, but rather it 
works to constantly develop the legal text to keep pace with all 
developments in life, especially since the judge is not just a god or a 
transmitter of the texts that the legislator sets, which are characterized by 
stagnation and antiquity at times. Judiciary is not an easy profession as 
some imagine, because The tasks assigned to the judge make him 
constantly give, as he is closest to practical reality, and one of the most 
important tasks assigned to him is to develop appropriate and fair 
solutions to the cases that he decides, and perhaps what gives the judge 
the ability to work diligently and develop appropriate and fairer solutions 
than a text that does not contain a solution or does not keep pace with 
the developments of life. The most advanced is his assignment to rely on 
the rules of justice and to be guided by the judicial rulings issued by the 
Iraqi judiciary to formulate the rulings that he deems appropriate 
Appropriate and fair for the case brought before him, and we notice in 
many cases, for example, that the judge’s role is sometimes not limited to 
interpreting the contract and explaining its legal nature. In many cases, 
he intervenes in contracts concluded by individuals in order to protect the 
weak party in that contract from falling victim to submission to the other 
party The other. 

Therefore, we decided to investigate the possibility of judicial 
security playing a major role through judicial certainty in achieving justice, 
especially if the legal text is unable to do so or does not meet and keep 
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up with the developments and innovations of society, especially in the 
aspect of civil law, which, as we said, granted the trial judge the 
possibility of asylum. To his diligence and certainty, because of its impact 
on the practical reality, which will inevitably cast astray on the judicial 
reality in general, since it is the body entrusted with that. We hope that 
our esteemed legislator will strive to do so by amending the text of Article 
One of the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951. And make the jurisprudence 
issued by the Federal Court of Cassation a direct source of law and not a 
guiding source alongside other sources. 

  المقدمة
  اھمیة موضوع البحث. -اولاً:

یعد العدل والقضاء العادل من الحاجات الانسان الضروریة التي من خلالھا 
یأمن على حقوقھ ویطمئن من خلال عدم المساس او التعدي علیھا ، لاسیما وان العدل 

بالاستقلالیة التامة في اتخاذ اساس الملك وھذا الامر لایتم الا من خلال قضاء یتمتع 
الاحكام والقرارات ، فالقاضي عندما یكون حراً في البحث وتقصي الحقائق في الدعاوى 
التي تقام وتنظر امامھ بعیداً عن كل وسائل التدخل او الضغط او الترغیب او التھدید ، اذ 

  لایكون خاضعاً الا للقانون ولایخشى في الحق لومة لائم.
اء بالاستقلال التام یمثل ذلك بمثابة ركن جوھري في تحقیق العدل ان تمتع القض

، فصدور الحكم في القضیة المطروحة امام المحاكم بأجواء تسودھا الحیادیة المبنیة على 
الوقائع ووفق النصوص القانونیة من دون اي تأثیر من اي جھة كانت سواء كانت 

  ي متمتع بالاستقلالیة زادت الثقة بھ.حكومیة ام غیر ذلك ، فكلما كان الاداء القضائ
ویستند القضاء في ضمان استقلالیتھ من خلال مبدأ الفصل بین السلطات ، ھذا 
المبدأ الذي تعمل بھ جمیع الدول ذات النظام الدیمقراطي التي تحترم الحقوق والحریات ، 

باختصاصھ  ویقوم ھذا المبدأ على استقلال كل سلطة من السلطات الثلاث في نظام الحكم
، اذ تختص السلطة التشریعیة بأمور التشریع والرقابة على قیام السلطة التنفیذیة بتنفیذ 
القوانین ، وتستقل تلك الاخیرة بأمور التنفیذ والقیام بمھام واعباء تلبیة متطلبات المجتمع 

  وغیرھا من الامور الاخرى ، اما السلطة القضائیة فأنھا تختص بأمور القضاء.
ول ھذا الفصل الشكلي والعضوي بین السلطات من امكان التعاون فیما ولایح

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، اما القضائیة فمن الوجوب ان تبقى مستقلة في جمیع 
الحالات وان تحافظ على ذلك الاستقلال لتحقیق مبدأ العدل الذي ترمي الیھ وتعمل من 

  اجلھ.
ا توخى الدقة والعمل على اصدار تشریعات وكما ھو معلوم ان المشرع مھم

تكون ملمة وشاملة لجمیع الاوضاع ، الا انھ لایستطیع ان یواكب الحاجات المستجدة 
وتطورات المجتمع الانیة كما یؤكل ھذا الامر الى القاضي الذي سوف یكون لھ المجال 

ونیة او مبدأ في الاجتھاد ووضع الحلول القانونیة المناسبة من خلال وضع معاییر قان
قانوني یراه ضروري ولازم من اجل معالجة الحالات التي ینظرھا او قد یعدل عن الاخذ 
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بالنص القانوني اذا كان غیر مجدي او لایلائم المتطلبات التي ذكرناھا انفاً ، ویكون ذلك 
  حسب الوقائع والظروف التي تواجھھ اثناء النظر في الدعوى.

تطبیق النصوص فقط ، بل یعمل على دیمومة  فالعمل القضائي لایقتصر على
تطور النص القانوني لمواكبة جمیع المستجدات الحیاتیة ، لاسیما وان القاضي لیس 
مجرد الھ او ناقل لما یضعھ المشرع من نصوص تمتاز بالجمود والقدم في بعض 

على الاحیان ، فالقضاء لیس مھنة سھلة كما یتصورھا البعض ، اذ ان المھام الملقاة 
القاضي تجعل منھ دائم العطاء فھو الاقرب الى الواقع العملي ، ومن اھم المھام الواقعة 
علیھ ھي وضع الحلول المناسبة والمنصفة للدعاوى التي یحكم بھا ، ولعل مایعطي 
القاضي امكانیة الاجتھاد ووضع الحلول المناسبة والاكثر عدالة من النص الذي لایحتوي 

واكب مستجدات الحیاة المتطورة ھو تكلیفھ بالركون الة قواعد العدالة على حل او انھ لای
والاسترشاد بالإحكام القضائیة التي اصدرھا القضاء العراقي لوضع الاحكام التي یراھا 
ملائمة ومنصفة للدعوى المقامة امامھ ، ونلاحظ في الكثیر من الحالات على سبیل 

الاحیان على تفسیر العقد وبیان طبیعتھ المثال ان القاضي لایقتصر دوره في بعض 
القانونیة ففي حالات عدیدة یتدخل في العقود التي یبرمھا الافراد من اجل حمایة الطرف 

  الضعیف في ذلك العقد من الوقوع ضحیة اذعان الى الطرف الاخر.
لذلك اثرنا الى البحث في امكانیة ان یلعب الامن القضائي دوراً كبیراً من خلال 

ن القضائي في احقاق العدل ، لاسیما اذا كان النص القانوني غیر قادر على ذلك او الیقی
انھ لایلبي تطورات المجتمع ومستجداتھ ویواكبھا وبالأخص في جانب القانون المدني 
الذي كما قلنا انھ منح قاضي الموضوع امكانیة اللجوء الى اجتھاده ویقینھ ، لما لذلك من 

والذي سوف یلقي بضلالھ حتماً على الواقع القضائي بشكل عام  اثر على الواقع العملي
  كونھ الجھة المنوط الیھا ذلك.

  اسباب اختیار موضوع البحث. -ثانیاً :
  -تتلخص اسباب اختیارنا للموضوع بالأمور الاتیة :

عدم تناول الفقھ القانوني لموضوع الامن القضائي من ناحیة تغییر النص القانوني  .١
لائمة للأوضاع والحقوق المدنیة ، اذ ان جمیع الدراسات السابقة وجعلھ اكثر م

تناولت الموضوع من زاویة قیام الامن القضائي بسد النقص الحاصل في التشریع 
 في اغلب الدراسات السابقة لذلك الموضوع. 

ان الاخذ بالأمن القضائي سوف یسھل ایجاد الحلول القانونیة للعدید من الدعاوى  .٢
 القضاء ، لاسیما تلك المتعلقة بالمعاملات المدنیة وغیرھا. التي ینظرھا

محاولة ایجاد وسیلة قانونیة یمكن التعویل علیھا وتكون اكثر واقعیة وقرب من  .٣
 النزاع ، فالقضاء ھو الجھة الاكثر قرباً من اي جھة اخرى علماً بالنزاع.

الحلول الاكثر ان الامن القضائي سوف یسمح للقاضي المدني الحریة في استخدام  .٤
 واقعیة لموضوع النزاع من دون التقید بنص القانون.

ان اللجوء الى الامن القضائي سوف یبعد المجتمع عما مایعرف بجمود القانون  .٥
 وخاصة جمود النص وعجزه في ایجاد الحل المناسب.
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ان التعویل على الامن القضائي في نظام قانوني یأخذ بالأسلوب او النظام اللاتیني  .٦
ف یساھم وبصورة فعالة في مواكبة جمیع التطورات ومسایرة الحالات سو

 المستحدثة التي تظھر في المجتمع.
  مشكلة البحث. -ثالثاً:
وجود العدید من حالات جمود النص وقدمھ لاسیما وان من خصائص  .١

القاعدة القانونیة ان تكون مواكبة لتطورات المجتمع ، كون القانون ھو المرأة 
 قع المجتمع ومتطلباتھ.الحقیقة لوا

اصطدام الواقع العملي المتمثل بالقضاء الذي یقوم بتطبیق القوانین في  .٢
بعض الاحیان بنصوص قانونیة لایمكن الحكم بھا ، اذ انھا لاتواكب وتلائم التطور 

 الحاصل في المجتمع.
قدم العدید من القوانین كالقانون المدني وغیره من القوانین والتي مضت  .٣

یعھا سنوات وعقود من الزمن دون تعدیل او اضافة نصوص تعالج على تشر
 المشاكل والحالات المستجدة والمستحدثة في المجتمع.

ان الركون الى الیقین القضائي من قبل قاضي الموضوع ورقابة محكمة  .٤
التمییز الاتحادیة على تلك الاحكام والقرارات ، سوف یمثل ضمانة اكیدة للقائلین 

التام بمنطوق النصوص وعدم الاجتھاد فیھا او اھمالھا واحلال  بضرورة التقید
 الاحكام الصادرة من قبل المحاكم المختصة.

كثرة الدعاوى غیر المحسومة في المحاكم لعدم منح القاضي الامكانیة الى  .٥
الاجتھاد بحجة التقیید بالنص فالأمن القضائي سوف یسرع من عجلة الحسم 

 محاكم المدنیة.ویخفف الضغط الحاصل على ال
لجعل النصوص اكثر ملائمة لواقع المجتمع الى جانب سد النقص الحاصل  .٦

في التشریع ، فلابد من وجود سلطة امینة تساھم الى جانب السلطة التشریعیة في 
مواكبة التغییرات الحاصلة في المجتمع واقرب تلك السلطات واتصالھا بالواقع 

 من القضائي.العملي السلطة القضائیة من خلال الا
  فرضیة البحث.   -رابعاً :

حلول الیقین القضائي محل النص التشریعي اذا كان الاخیر لایواكب التطورات 
الحاصلة في المجتمع او قصوره في تحقیق العدل ، بمعنى اخر امكانیة الاخذ بمبدأ 

ة عامة في السوابق القضائیة من قبل المحاكم في نظام قانوني یتبع الانظام اللاتیني كقاعد
الحكم ، لاسیما وان القضاء یمثل الجانب العملي للقانون وھو الجھة المختصة في تطبیق 

  القانون والعمل على تطویره بما یلائم تحقیق العدل والانصاف.
  منھجیة البحث.   -خامساً:

سوف نعتمد في بحثنا ھذا على المنھج الوصفي والتحلیلي ، الى جانب تعزیز 
د من الاحكام والقرارات القضائیة التي انتھج بھا القضاء منھجاً مغایراً طروحاتنا بالعدی

للنص القانوني ، لاسیما في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنیة مع بیان 
الاسباب والدوافع في انتھاج القضاء لذلك المنھج سواء على مستوى الاجتھاد في حالة 

  في حالة عجزه عن تحقیق العدالة المنشودة. قصور النص او في حالة غیابھ او 
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  ھیكلیة البحث. -سادساً :
لقد قسمنا بحثنا ھذا الى مبحثین ، بینا في المبحث الاول منھ ماھیة الامن 
القضائي من خلال تقسیمھ الى مطلبین ، تناولنا في المطلب الاول منھ التعریف بالأمن 

شروط وخصائص الامن القضائي ، اما القضائي ، اما المطلب الثاني فسوف نبین فیھ 
المبحث الثاني فقد خصصناه لبیان تطبیقات الامن القضائي في القانون المدني العراقي ، 
من خلال تقسیمھ الى مطلبین ، بینا في المطلب الاول منھ اثر التفسیر المتطور في 

القضائي في وضع تحقیق الامن القضائي ، اما المطلب الثاني فقد تناولنا فیھ دور الیقین 
الحلول القانونیة اللازمة للوقائع المعروضة امام القضاء وصولاً الى خاتمة الموضوع 
التي سوف تحتوي الى اھم النتائج والتوصیات التي حققناھا في ھذا البحث وتوصلنا 

  الیھا.
  ماھیة الامن القضائي: المبحث الاول

ئیة الذي یمارسھ القاضي من یعد العمل القضائي عملاُ من اعمال الوظیفة القضا
خلال نشاطھ القضائي ، فالقاضي المدني یجد نفسھ امام العدید من الوقائع التي رفعھا الیھ 
المتنازعون ، ومن بینھا ماھو صحیح واخر باطل فلابد ان یقوم القاضي بالبحث 

  .)١(والفحص والتصفیة في تلك الادلة وصولاً الى تكوین فكرة قانونیة عن تلك الوقائع
ان القضاء ھو الوجھ العملي للقانون ، ولكي یؤدي وظیفتھ في حسم الوقائع 
المعروضة امامھ ، لابد من القیام بتفسیر یتلائم وحسن تطبیق القانون من خلال تحقیق 
مبدأ الامن القضائي ، وھذا الاخیر لایتحقق الا اذا توافرت خصائص وشروط یتم من 

  ائي العادل والحفاظ على وحدة الاحكام القضائیة.خلالھا الوصول الى التطبیق القض
ولبیان ذلك بالتفصیل ، لذا سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین ، نبین في 
المطلب الاول منھ التعریف بالأمن القضائي ، اما المطلب الثاني فسوف نتناول فیھ 

  خصائص وشروط الامن القضائي.
  التعریف بالأمن القضائي: المطلب الاول
ل الامن القضائي مكانة بارزة ومھمة في تطویر معظم النظریات الفقھیة یحت

واستنباط واستقراء الحلو القانونیة ، لاسیما وان النص القانوني في بعض الاحیان 
لایعطي للمواطن امناً قانونیاً بالمعنى الحقیقي لذلك المدلول الا اذا تم تطبیقھ بصورة 

قضاة ذات إلمام وقدرة على وضع النصوص في سلیمة ، وذلك لایحصل الا من خلال 
موضعھا وتفسیرھا في صورة تحقق الغایات المنشودة لوضعھا وسنھا ، مواكبة في ذلك 

  .)٢(التطورات الحاصلة والمستجدة في المجتمع
ویعتبر الامن القضائي ركیزة اساسیة ومقوماً ھاماً لتعزیز الثقة في المنظومة 

سبیل المثال النظام القانوني الانكلوسكسوني یعد القضاء فیھ  القانونیة واستقرارھا ، فعلى

                                                        
د. عز الدین بن المعطي الماجي ، الدور الانشائي للاجتھاد القضائي في المادة المدنیة ، دراسѧة تأصѧیلیة وعملیѧة معѧززة بѧأكثر مѧن        )١(

  . ٤٢، ص ٢٠٢١حكم وقرار قضائي ، مطبعة الامنیة ، الرباط ،  ٩٠٠
ر في مجلة الفكر القانوني والاقتصادي ، كلیة الحقوق د. عجالي خالد ، دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن القانوني ، بحث منشو )٢(

  .٣٨٢، ص٢٠١٤والعلوم السیاسیة ، جامعة بن خلدون ، الجزائر ، السنة التاسعة ، العدد الثاني ، 
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مصدراً ومرتكزاً رسمیاً للقاعدة القانونیة ، فالأحكام الصادرة من القضاء بمثابة نصوص 
قانونیة ، وبالتالي یكون القاضي وفق ذلك النظام صانعاً ومنشئاً للقانون ، من خلال عد 

قبل القضاة التي صدرت منھم او تلك التي صدرت السابقة القضائیة ملزمة ومحترمة من 
  .)١(من سلفھم

ومما لاشك فیھ ان المشرع مھما توخى الدقة والاحاطة والكمال عند سن 
القوانین وتشریعھا ، فانھ لایستطیع ان یكون ملماً بكل شيء ومحاطاً بھ لاسیما وانھ یضع 

الامر یلزمنا القول بان  حلولاً مسبقة لكل حالة تعرض على السلطة القضائیة ، وھذا
الامر المعروض امام القضاء قد یكون خارج توقعات المشرع ، بمعنى اخر عدم معالجة 
النص لذلك الامر ، مما یستلزم على القضاء ایجاد المعالجة والحل القانوني السلیم من 

ا كانت خلال انشاء قاعدة قضائیة قانونیة مبتكرة ومستحدثة تعالج تلك الحالة ، لاسیما اذ
الصیاغة القانونیة التشریعیة عاجزة عن تقدیم المعالجات السلیمة والعادلة للمنازعات 
المعروضة امام القضاء ، بسبب صیاغتھا عبر لجان تحتوي على اعضاء غیر مختصین 
في انشاء وصیاغة القاعدة القانونیة عبر التشریع ، الى جانب فقدانھم للادراك في ان 

تحتاج الى مصطلحات معینة لصیاغة القاعدة القانونیة الى جانب عدم الصیاغة التشریعیة 
معرفتھم وعلمھم بان الصیاغة التشریعیة للقوانین ماھیة الا علم بحد ذاتھ یحتاج الى إلمام 
تام بأصول وفن ذلك العلم ، والتي تعتبر الصیاغة احد الركائز الاساسیة في كتابة 

  .)٢(النصوص القانونیة
ھر العملي للقانون یتجسد في القضاء ، بما یملكھ من صلاحیات وبما ان المظ

وسلطات في اداء وظیفتھ المسندة الیھ في ایجاد حل وحسم للمنازعات من خلال اصدار 
احكام تتلائم وحسن العدل في المجتمع ، ویتجسد ذلك من خلال الامن القضائي الذي 

ظة على وحدة الیقین القضائي یسعى في الوصول الى توحید التطبیق القضائي والمحاف
المتجسد في الاجتھاد القضائي ، لتلافي صدور احكام متعارضة ومتناقضة في القضایا 

  .)٣(المعرضة امامھ
لذلك ذھب جمیع الفقھاء الذین تناولوا موضوع الامن القضائي الى طرح فكرة 

لمؤسسة ان لمصطلح الامن القضائي مفھومان ، یتجسد المفھوم الواسع في الثقة با
  .)٤(القضائیة ، اما المفھوم الضیق فانھ یتجسد في توحید الاجتھاد القضائي واستقراره

                                                        
  .١١٦، ص١٩٨٠د. عبد المنعم فرج الصدة ، مبادى القانون ، من دون ذكر دار النشر ، مصر ،  )١(
دي ، الدور الاجتھادي لأحكام محكمة التمییز الاتحادیة في صیاغة القاعѧدة القانونیѧة للقѧانون المѧدني ،     استاذنا د. عباس زبون العبو )٢(

  .٣، ص٢٠١٥، ٢، العدد٣٠بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 
ركة العاتك لصناعة الكتاب ، المكتبة القانونیة ، القاھرة ، بغداد ، عبد الباقي البكري وزھیر طھ البشیر ، المدخل لدراسة القانون ، ش )٣(

  .١٥٤ص
د. مازن لیلو راضي ، الامن القضѧائي وعكѧس الاجتھѧاد فѧي القضѧاء الاداري ، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة السیاسѧة الدولیѧة ، الجامعѧة              )٤(

وینظر ایضاً د. راقیة عبد الجبار علي ، تأصیل دور  ومابعدھا ١٢٥، ص ٢٠١٩/ ٤٢_٤١المستنصریة ، كلیة العلوم السیاسیة ، العدد 
ومابعѧدھا ،    ٦٧، ص ٢٠١٥القاضي في تكوین القاعدة القانونیة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في المجلѧة العربیѧة للفقѧھ والقضѧاء ،     

جلѧة الحقѧوق ، كلیѧة القѧانون ،     ود. حامد شاكر محمود الطائي ، دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن القضѧائي ، بحѧث منشѧور فѧي م    
، وصفاء مھدي محمد الطویل ، الطعن لمصلحة القانون في ضوء قانون  ٢، ص ٢٠١٧،  ٣١، العدد ٢الجامعة المستنصریة ، المجلد 

،  ٢٠٢٠، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتѧوراه مقدمѧة الѧى مجلѧس كلیѧة القѧانون ، جامعѧة كѧربلاء ،          ٢٠١٧لسنة  ٤٩الادعاء العام رقم 
  .٤٢٧ص
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ومن وجھ نظرنا نحن ، ننضم الى ماذھب الیھ الفقھاء من حیث بیان المفھوم 
الواسع للأمن القضائي ، الا اننا نختلف معھم من حیث ماذھبوا الیھ بالمفھوم الضیق ، اذ 

یق لایعني توحید الاجتھاد القضائي واستقراره فقط بقدر مانعني بھ نرى ان المفھوم الض
قیام القضاء في تحقیق العدل في الیقین القضائي واھمال النصوص الجامدة التي لاتواكب 
التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع وبذلك یتحقق التوحید والاستقرار للیقین 

زیادة الثقة في المؤسسة القضائیة وضمان عدم والاجتھاد القضائي في ان واحد من خلال 
افراغ مصطلح الامن القضائي من محتواه ، ذلك لان توحید الاجتھاد القضائي واستقراره 
لایتحقق اذا كان الحكم القضائي یأخذ بالمعنى الحرفي للنص ولایكسر حالة الجمود 

وضمان استقراره على الحاصلة فیھ ، بمعنى اخر نكون قد حققنا وحدة الاجتھاد القضائي 
حساب عدالة القرارات القضائیة ، فلابد من تقدیم مصطلح العدالة على ضمان استقرار 
الاحكام القضائیة ، فأین الفائدة من حكم قضائي لایواكب التطورات والمستجدات 
الحاصلة في المجتمع بمقارنة حكم توافرت فیھ العدالة باجلى مسمیاتھا ، فالمجتمع كما 

ف لدینا لایھتم بضمان استقرار الاحكام القضائیة بقدر ما اذا كانت تلك الاحكام ھو معرو
  عادلة في اتخاذھا من قبل السلطة القضائیة.

وبالرجوع الى بیان مفھوم الامن القضائي بشقیھ ، فالواسع یعني توفیر 
المتطلبات الضروریة التي تجعل القضاء یقوم بمھامھ على اكمل وجھ ، بحیث یتحقق 

لاطمئنان من خلال عدالة الحكم القضائي التي أمزجت من خلال قراراتھا مابین الحقیقة ا
القضائیة التي استقر وجدان المحكمة الیھا مع الحقیقة الواقعیة التي ولدت الطمأنینة لدى 

    .)١(المجتمع بالسلطة القضائیة
ر ولكي یتحقق الامن القضائي وفق منطوق ھذا المفھوم ، فلابد من تواف

متطلبات عدة اولھا ضمان حسن سیر القضاء ، من خلال جعل الحكم القضائي خالي من 
اي نقص او خلل ، لاسیما وان حصول ھكذا امر عند قیام القاضي بواجباتھ فمن المؤكد 
سوف تحصل اثار سلبیة من وجھ نظر المجتمع تجاه القضاء وبالتالي یحصل انعدام في 

    .)٢(الثقة تجاه المؤسسات القضائیة
ویذھب البعض الى ان الامر لایقتصر على توافر المتطلبات لكي یتحقق المعنى 
الواسع للأمن القضائي ، بل یضیف الیھا مكملات تعزز من تحقیق الامن القضائي ذلك 
المعنى ، اذ تتجلى تلك في توفیر وضمان حقوق الافراد كافة المتقاضین من خلال عدم 

ریة والتشریعیة التي كفلھا ایاھم الدستور والقانون ، وابرز حرمانھم من الضمانات الدستو
تلك الضمانات ھي عدالة الخصومة باعتبارھا المحور الاساسي والرئیسي الذي یبنى 
علیھ اي مجتمع متطور یعمل على توفیر وضمان الحقوق لأفراده ، لاسیما وان المشرع 

م في سرعة حسم المنازعات كفل اجراءات التقاضي بالعدید من الضمانات التي تساھ
   .)٣(والفصل فیما بین المتخاصمین وفق الشكل القانوني المعتبر

                                                        
  .١٢٧د. مازن لیلو راضي ، مصدر سابق ، ص )١(
،  ٢٠٠٩،  ٧د. عبد المجید غمیجة ، مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي ، بحث منشور في مجلة الحقوق المغربیة ، العدد  )٢(

  . ٢١ص
  .١٣، ص ٢٠١٥ة ، القاھرة ، ، شركة ناس للطباع ١د. احمد خلیفة الشرقاوي ، العدالة الاجرائیة في التقاضي ، ط )٣(
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ان زیادة وتعزیز الثقة من قبل المجتمع بالسلطة القضائیة لایمكن ان یحصل الا 
من خلال تكفل الاخیرة بتوفیر الضمانات القانونیة للعدالة التي یسعى الیھا اي مجتمع في 

المواكبة وتتفق مع مقاییس الدولة المتحضرة بما یحملھ ذلك المصطلح الدول التي تتبنى 
من مقومات ومتطلبات ، وھذا لایتم الا اذا منح القاضي ذلك الدور الایجابي في وضوح 
وسھولة احكامھ من حیث اعطاء الحقوق واحقاقھا ، الى جانب التفسیر العادل والمتطور 

لاتواكب مستجدات الحیاة في ذلك المجتمع وصولاً  للقاعدة القانونیة الغامضة او تلك التي
  .)١(الى النیة المبتغاة من ذلك

ویتجسد الدور الایجابي للقاضي في السلطة التقدیریة التي منحت الیھ في العدید 
  من الحالات التي سوف نبینھا ان شاء االله عند تناولنا للمبحث الثاني من ھذا البحث.

ن الحكم القضائي متسماً بالوضوح والمحدودیة ولابد بل ومن الضروري ان یكو
وان یكون مسبباً ، فالتسبیب یعتبر من الاركان الضروریة الواجب توافرھا في جمیع 
الاحكام القضائیة المدنیة ، فكلما كان الحكم مبرراً وواضحاً ومعللاً بصورة وافیة ، كلما 

ق التسبیب اھدافاً متعددة الى كان ذلك معززاً لثقة المجتمع في السلطة القضائیة ، ویحق
جانب الامن القضائي فانھ یوفر الدرع الحامي للقاضي مصدر القرار او الحكم ، فھو 
یرفع الشبھات عنھ ویؤكد نزاھتھ ، لاسیما وان القاضي وھو في معرض تسبیب حكمھ 
سوف یقوم ویمارس عملیة التقصي والبحث والاھتمام في وزن مایطرحھ الطرفین في 

، لحین الوصول الى الحكم الصائب المجسد للعدالة بكافة جوانبھا ،  )٢(المدنیة الدعوى
وبنفس الوقت یكون الطرف الاخر الذي صدر القرار ضده قد اقتنع بالحكم الصادر من 
القاضي المختص طالما كان مسبباً ، بالإضافة الى ان تسبیب الاحكام القضائیة سوف 

ت الدنیا ببذل الجھود والعمل على التقصي والتحري یعمل على دفع المحاكم ذات الدرجا
قبل الاقدام على اصدار الاحكام ، مع العرض ان ذلك سوف یجعل محكمة التمییز التي 
ھي محور بحثنا ھذا مسلمة لوجھ نظر تلك المحاكم لاسیما اذا كانت عملیات التقصي 

ومواكبة للتطورات والتحري التي قام بھا قاضي الموضوع ذات مقومات رصینة وسلیمة 
والمستجدات الحاصلة في المجتمع الى جانب عدالة الحكم وبالتالي یتم المصادقة والتأیید 
لتلك الاحكام وتبنیھا في معرض النظر الى دعاوى اخرى مشابھة لتلك ویصبح بالتالي 

   .)٣(ذلك بمثابة مسار تمییزي ویقین قضائي عند تمییز تلك الاحكام الاخرى
المفھوم الضیق للأمن القضائي محل بحثنا ھذا ، والذي یعتبر  وبالرجوع الى

ضرورة عملیة وعلمیة فرضتھا طبیعة النصوص التشریعیة التي تمتاز بالعمومیة 
، لاسیما وان الحیاة العملیة كما ھو معلوم لایمكن لھا استیعاب جمیع  )٤(والتجرید 

لنص التشریعي او غموضھ ، فرضیات الحیاة المستحدثة والمستجدة في ظل حالة غیاب ا
مما یوجب على قاضي الموضوع وھو المعني الاول والاخیر في الفصل واتخاذ القرار 

                                                        
  .٥٨، ص ١٩٩٦د. محمد مصباح القاضي ، حق الانسان في محاكمة عادلة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )١(
  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرتفعات العراقي رقم ١٥٩نص المادة ( -ینظر : )٢(
  . ٤٢٩صفاء مھدي محمد الطویل ، مصدر سابق ، ص )٣(
 ٢٠١٥، المركز القومي للاصدارات القانونیة ،  ١عباس قاسم مھدي الداقوقي ، الاجتھاد القضائي ، مفھومھ ، حالاتھ ، نطاقھ ، ط )٤(

  .٢٣، ص
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المناسب في الدعوى المعروضة امامھ ، وبخلاف ذلك یعتبر منكراً للعدالة واحقاق 
   .)١(الحق

لذلك وفي ظل حالة القصور التشریعي وھي حالة مؤكدة الحدوث والوقوع ، 
ان یقوم القاضي بأعمال فكره ، من خلال اللجوء الى الاجتھاد لإصدار حكم فلابد من 

، فلاجتھاد وفق ذلك یعني استفراغ الوسع في تحصیل الحجة على  )٢(فاصل في الدعوى
    .)٣(الاحكام الشرعیة

فالحلول التي تقدمھا المحاكم من خلال الاحكام الصادرة منھا بمناسبة تطبیق 
عندما یعتریھ النقص او الغموض كلھا تكون تحت طائلة الاجتھاد  القانون او تفسیره او

القضائي ، فالقاضي عندما یقوم بتفسیر النصوص الغامضة او یسد النقص الحاصل في 
، لاسیما وان دور القاضي لایقف  )٤(التشریع لكي یسھل عملیة تنفیذ القانون وبیان احكامھ
د النقص الحاصل فیھ خاصة عندما لایقف عند تطبیقھ للقانون او تفسیره ، بل یشمل س

یكون ھناك اغفال تشریعي ، الامر الذي من المؤكد سوف یؤدي الى حصول فراغ 
تشریعي ، فیأتي دور القاضي ھنا في سد ذلك الفراغ التشریعي من خلال الاجتھاد 

، فیتحقق الامن القضائي بعملیة توحید التفسیر الذي قام بھ  )٥(القضائي الذي یمارسھ
، وقد  )٦(ي بمناسبة تأویل النص التشریعي او تفسیره او سد النقص الحاصل فیھالقاض

یتولد عن ذلك الامر مساس بجوھر الامن القضائي في بعض الاحیان لاسیما عندما تتعدد 
الاجتھادات القضائیة في مسألة معینة سواء من قاضي اخر او نفس القاضي یعدل عن 

لذلك لابد ان تكون ھناك وسیلة او حل لذلك من  حكمھ السابق ویصدر حكماً جدیداً ،
خلال ایكال مھمة التوحید الى جھة واحدة تمثل اعلى سلطة قضائیة ، توكل الیھا مھمة 
توحید الاجتھادات القضائیة ، وبما ان محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة تمثل اعلى سلطة 

ة التي تسند الیھا تلك المھمة من قضائیة في المؤسسة القضائیة ، فلابد ان تكون ھي الجھ
خلال القیام بتوحید التفسیرات التي حصلت عندما تقوم محاكم البداءة بالاجتھاد في تفسیر 
النصوص او بیان الغموض الحاصل فیھ مما یؤدي الى تعدد الاجتھادات ، او من خلال 

غیر العدول من اجتھاد الى اخر وفي مناسبات واوقات متقاربة لدواعي مبھمة و
  .)٧(واضحة

فعند الطعن من قبل الخصوم لاسیما اذا كان الطعن جوازي او كان وجوبیاً 
تتولى محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة مھمة زیادة الثقة بالمؤسسة القضائیة وعدم 
زعزعة ثقة المجتمع فیھا من خلال ھیئاتھا المتعددة المنصوص علیھا في قانون التنظیم 

، بتوحید الاجتھادات وضمان استقرارھا ، اذ تتولى تلك الھیئات  )٨(القضائي العراقي

                                                        
  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات العراقي رقم ٣/الفقرة ٢٨٦نص المادة ( -ینظر : )١(
  .٤٣٠صفاء مھدي محمد الطویل ، مصدر سابق ، ص )٢(
  .٣٤نقلاً عن د. حامد شاكر محمود الطائي ، مصدر سابق ، ص )٣(
  .٧٥د. راقیة عبد الجبار علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .٤٣١صفاء مھدي محمد الطویل ، مصدر سابق ، ص )٥(
  .٣٦، ص ١٩٦٧روسكو باوند ، مدخل الى فلسفة القانون ، ترجمة صلاح دباغ ، المؤسسة الوطنیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  )٦(
  .٤٣١صفاء مھدي محمد الطویل ، مصدر سابق ، ص )٧(
  المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي العراقي رقم ١٢نص المادة ( -ینظر : )٨(
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تشخیص التعارض في الاحكام ودراستھا من خلال قضاة اصحاب خبرة وممارسة طویلة 
في العمل القضائي ، فیتم العمل على تامین الحد الادنى من جودة الاحكام ، بتوفیر 

ة وھذا یتم من خلال النشاط المعیاري الالیات التي تعمل على توحید الاجتھادات القضائی
الذي سوف تمارسھ محكمة التمییز في الحیلولة دون حصول تناقض في مسألة معینة 

    .)١(تتعلق بالأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الادنى
ومن وجھ نظرنا ، فأننا نذھب الى ان ماتقدم طرح یحتاج الى تقویم وتصحیح 

المتمثلة بمحكمة التمییز الاتحادیة قد تقع في بعض الاحیان في  لاسیما وان المحكمة العلیا
حالة العدول من اجتھاد الى اخر مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع او مراعیة في 
ذلك مبادى مجتمعیة جدیدة ، فعلى سبیل المثال ھناك احكام قضائیة عدیدة صدرت قبل 

طال سندات التسجیل العقاري عندما یتم من محكمة التمییز الاتحادیة تخص اب ٢٠١٦عام 
اغفال ذكر احد الورثة في القسام الشرعي تعمداً او اھمالاً او بموجب وصیة قانونیة ، 
فیتم اقامة دعوى الاستحقاق على الورثة واستصدار قرار من المحكمة بأبطال سند 

د ، حتى لو التسجیل العقاري الصادر واصدار سند اخر جدید وفق الوضع القانوني الجدی
  .)٢(كان الورثة قد تصرفوا بتلك الاموال بعد قسمتھا

ان محكمة التمییز الاتحادیة عدلت عن تلك  ٢٠١٦لكن الذي حصل بعد عام 
الاحكام واتخذت منھجاً جدیداً منسجماً مع التطورات الحاصلة في المجتمع بدواعي حمایة 

عة فیھا والزمت المحاكم الدنیا الوضع الظاھر ومبدأ استقرار المعاملات والثقة المشرو
بعدم ابطال سندات التسجیل العقاري في حالة اغفال ذكر احد الورثة في القسام الشرعي 
او وجود وصیة قانونیة من قبل المتوفي معللة السبب في ذلك بالمحافظة على مبدأ 

   .)٣(استقرار المعاملات وحسن نیة المشتري
قضائي لایعني توحید الاجتھادات القضائیة ان ذلك یؤید ماطرحناه بان الامن ال

وضمان استقرارھا بقدر ما یوفر عدالة في تلك الاحكام والمثال السابق خیر دلیل على 
ذلك ، اذ انھ جاء بمبدأ قانوني جدید یتلخص في انھ " لایجوز ابطال قید العقار لاستناد 

رثة بعدم ذكر اسمھ التسجیل الى قسام شرعي صادر من جھة رسمیة وان اخفاء احد الو
في القسام یتحملھ الورثة انفسھم حفاظاً على مبدأ استقرار المعاملات وحسن النیة" وقد 

، لذا نحن ندعوا مؤسستنا القضائیة الموقرة بان  )٤(توالت الاحكام القضائیة وفق ذلك
یكون ھدفھا وغایتھا في تحقیق الامن القضائي لیس فقط توحید الاحكام وضمان 

ا فحسب بل ان یكون عدالة الحكم من خلال عدم الالتزام بالنصوص الجامدة استقرارھ
التي لاتواكب التطورات الحاصلة في المجتمع وبالتالي یكون توحید تلك الاحكام من ذلك 
المنطلق ، الامر الذي بالتأكید سوف یحقق الثقة التي یصبوا الیھا افراد المجتمع ، ولیكن 

م القضائیة مؤطرةً بتلك الاطر وعلى ضوء ذلك التفسیر الذي تعاملھم المستقبلي واحكامھ
  یحكم المسائل القانونیة جمیعاً.

                                                        
  .٥٠د. مازن لیلو راضي ، مصدر سابق ، ص )١(
  .قرار غیر منشور١٩/٤/٢٠٠٦) في ٢٠٠٦/عقار/٦٦٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( -ینظر : )٢(
  .قرار غیر منشور٢٧/١٢/٢٠١٦) في ٢٠١٦/مدني/٦١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( -ینظر : )٣(
  .قرار غیر منشور٢٣/٩/٢٠١٩) في ٢٠١٩/عقار/٤٣٧٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( -ینظر :)٤(
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ورب سائل یسأل ان احكام محكمة التمییز الاتحادیة لیست لھا قوة الزامیة     
في القوانین العراقیة ، لاسیما وان العراق من الدول التي لاتأخذ بمبدأ السوابق القضائیة 

تطیع اي محكمة ان تخالف ما ذھبت الیھ محكمة التمییز الاتحادیة باعتبارھا ، وبالتالي تس
  المحكمة الاعلى في تدرجات المحاكم؟.

نقول ان عدم التزام باتجاه وراي محكمة التمییز الاتحادیة من قبل محاكم البداءة 
فة امر نادر الحصول ، لاسیما وان الاخیرة مدركة تماماً انھ لاجدوى وفائدة من مخال

التوجھات والاجتھادات الصادرة من محكمة التمییز الاتحادیة ، لكونھا سوف تتعرض 
للنقض ، ھذا من جانب ومن جانب اخر یكون للاعتبار الادبي نفوذ في ذلك الامر من 
خلال الشعور الادبي بإلزامیة التقیید والالتزام بحكم محكمة التمییز الاتحادیة ، لما تتمتع 

ن اسس وشروط تجعل من قراراتھا ذات دقة وبعیدة كل البعد عن بھ تلك المحكمة م
احقاق الحق ، بما فیھا من قضاة ذات مستوى عالي من الخبرة والدرایة والعلم في علوم 
وفن القضاء الى جانب قیام اعضاء تلك المحكمة من السادة القضاة بدراسة وتمحیص 

ت دقیقة ورصینة ، ھذا بالإضافة الدعاوى التي یقومون بنظر فیھا متوصلین الى قرارا
الى ان القانون قد الزم المحاكم الادنى بالالتزام التام بالقرارات والاحكام الصادرة من 

    .)١(الھیئة العامة لحكمة التمییز الاتحادیة
  خصائص وعوامل الامن القضائي: المطلب الثاني

تعتبر مصدراً  تحتل الاحكام القضائیة مركزاً مھماً في نظر المشرع ، لأنھا
مادیاً للنصوص القانون ، لذلك نلاحظ ان جمیع القوانین المدنیة سواء الوطنیة او المقارنة 
جعلت من الاحكام القانونیة المتمثلة باجتھادات القضاء مصدراً للقانون ، لاسیما ان 

مر الاجتھاد القضائي لایقف عند تفسیر القاعدة القانونیة لاستخلاص معناھا ، وانما الا
  .)٢(یتعدى ذلك من خلال انشاء القاعدة القانونیة لتحقیق العدالة بین طرفي النزاع

ولعل مایبرز دور القضاء في خلق النصوص القانونیة التطور الحاصل في 
المجتمع وتنوع المنازعات بین افراده مما یجعل النصوص القانونیة جامدة وغیر ملبیة 

في توازن العلاقات المدنیة التي تنشأ بین افراد  لواقع الحال ، مما یؤلد ذلك اختلالاً
المجتمع ، لذلك یكون القضاء ھو الملجأ الذي یعمل التوفیق بین اوضاع المجتمع المتغیرة 
من خلال اصباغ النصوص بصبغة تعكس واقع المجتمع وتحقق لھ تطلعاتھ ، الامر الذي 

یزتھ عن سائر الاوضاع جعل للأمن القضائي العدید من الخصائص والعوامل التي م
  -الاخرى ولتوضیح ذلك ، فأننا سوف نبین ذلك من خلال فقرتین وعلى الشكل الاتي :

  خصائص الامن القضائي. -الفقرة الاولى :
 استقرار الاحكام وتطویر النصوص القانونیة. .١

تكمن الوظیفة الاساسیة للقضاء في الحكم بین طرفي الدعوى المدنیة بصورة 
من خلال تغذیة الشعور بالعدل ، فالعدید من الفقھاء یرون ان القضاء تحقق العدالة 

محظور علیھ ان یقوم بإنشاء او خلق قاعدة قانونیة ، معللین ذلك ان دواعي العدالة التي 

                                                        
  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣نیة العراقي رقم ) من قانون المرافعات المد١/الفقرة ٢١٩نص المادة ( -ینظر : )١(
  .٣٨٦د. عجالي خالد ، مصدر سابق ، ص )٢(
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تفرض على القاضي خلق وانشاء القاعدة القانونیة یقابلھا امراً ھام جداً یتبلور في دواعي 
، بل  )١(عدة القانونیة من ابرز خصائصھا العمومیة والتجریدالاستقرار ولاسیما وان القا

وان ھناك راي اخر یذھب الى ان القاضي في محاولتھ اكمال النقص الحاصل في 
التشریع لاینشأ ولایخلق قاعدة قانونیة عامة مجردة ، انما ینشأ حلاً عادلاً لنزاع لیس لھ 

ن القاضي وفق ذلك المنطلق حل في النصوص المكتوبة التشریعیة ، وبالتالي یكو
والاتجاه لیس مبتدعاً وانما یعتبر مستلھماً للحل من جوھر القانون وھدفھ اي مبتغاه 

  .)٢(یتبلور في اقامة العدل
ونحن نذھب مع الاتجاه القائل لاسیما وانھ اكثر منطقیة وواقعیة مما ورد في 

لقانونیة فمن المؤكد سوف ماتقدم ، بان المشرع مھما كان دقیقاً في صیاغتھ للقاعدة ا
یعتریھ النقص والغموض والتعارض ، لاسیما وان القاعدة القانونیة بما تتمیز من انھا 
عامة ومجردة وبالتالي لاتكترث بتفاصیل وحیثیات الامور ، لكونھا تصدر في الغالب 

ذي وھي تحمل بین طیاتھا افكار مجردة ، فیترك امر تقدیرھا لاجتھاد القاضي ، الامر ال
سیحتم انھا لاتعالج مایستجد في المستقبل من وقائع فرضتھا المستجدات الحاصلة في 
المجتمع طالما ھي ولیدة اللحظة ، والمشرع لایكون متسع الافق ومن الدقة لكي یحیط 
بتلك المستجدات وبصورة تفصیلیة ، الامر الذي یحتم القول باعتراء القاعدة القانونیة 

، لاسیما وان الالتزام  )٣(ة القانونیة في صیاغة القاعدة القانونیةعیوب تؤثر على السلام
الحرفي بنص القواعد القانونیة یجد صداه ومساحتھ في القوانین الجنائیة ، الا انھ متعذر 
الحصول والوقوع في القانون المدني ذلك لان الالتزام الحرفي بالقاعدة القانونیة غیر 

ضرورة الكمال والدقة في انشاء القاعدة القانونیة ، ممكن ، لكونھ یفرض على المشرع 
وبما ان بشر وعرضة للخطأ فلایمكن القول بكمال ودقة مایصدر عنھ ، ففرض النقص 

  .)٤(والعیب امر لابد من القول بھ في كل تقنین صادر من المشرع 
وھنا یبرز ویلعب القضاء دوراً بالغ الاھمیة في تطویر النصوص القانونیة وضمان 
استقرارھا باعتبارھا مؤسسة معنیة یتم اللجوء الیھا ، لاسیما وان القانون یمنع 

    .)٥(المتخاصمین اقتضاء حقوقھم بأنفسھم
 جودة العدالة. .٢

تعد العدالة من القیم العظیمة في المجتمع ، وھي تكاد تسمو على الحریة ، 
زالة الشعور بالظلم فالعدالة احساس یبعث الارتیاح في النفوس من خلال دفع الجور وا

، لذلك اشغلت العدالة على مر ومراحل السنین اھتمام الفقھاء ودعاة  )٦(وتحقیق المساواة

                                                        
واسѧیل حامѧد شѧكر ، دور السѧوابق القضѧائیة فѧي تحقیѧق الامѧن القضѧائي ، بحѧث            ٧١د. راقیة عبد الجبار علي ، مصدر سابق ، ص )١(

  .٣٣، ص ٢٠٢٢، ١، العدد ٤الرافدین الجامعة ، المجلد  منشور في مجلة بلاد الرافدین للعلوم الانسانیة والاجتماعیة ، كلیة بلاد
  .٥٠٢، ص ٢٠٠٣د. سمیر عبد السید تناغو ، النظریة العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ،  )٢(
  .٧و د. حامد شاكر محمود الطائي ، مصدر سابق ، ص ٥استاذنا د. عباس زبون العبودي ، مصدر سابق ، ص) ٣(
محمد سلیمان الاحمد ، فكرة تطور القانون بین تبدل القانون وتغییر الواقع ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلیة ، كلیة الحدباء  د. )٤(

  .١٧٠، ص ٢٠٠٠، سنة  ١الجامعة ، الموصل ، العدد 
  .٧٨د. عز الدین بن المعطي الماجي ، مصدر سابق ، ص )٥(
ي القوانین المدنیة العربیة ، دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي في نطاق العقد ، الفعل د. عصمت عبد المجید ، دور العدالة ف )٦(

  .٣، ص ٢٠٢٤، مطبعة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة ، مصر ،  ١الضار ، الاثراء بلا سبب ، ط
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الاصلاح ، ولم یقتصر الامر على ذلك بل اصبحت العدالة محط اھتمام التشریعات 
  والمشرعین سواء على المستوى الوطني والبلدان المقارنة.

فراد بمعنى اخر لیس المساواة النظریة بل ویراد بالعدالة المساواة بین الا
، فھي شعور كامن في النفس یظھرھا للوجود والعیان )١(المساواة الاقتصادیة الفعلیة 

  .)٢(العقل السلیم ویوجبھا الضمیر المستنیر ، من خلال اعطاء كل ذي حق حقھ
وتوثیق وھذا التعبیر الصادق عن الشعور بالمساواة الحقیقیة والعمل على اثباتھا 

مرتكزاتھا في الواقع الحیاتي ، فامتلاء النفس بالشعور الواقعي بالمساواة من خلال 
الاكتراث بالظروف الخاصة والجزئیات الدقیقة بالتماثل في المعاملة للحالات المماثلة في 

  .)٣(ذات الظروف ونفس التفاصیل 
الاحكام الواردة ولعل الشعور الاخلاقي الذي یدفع القاضي اثناء محاولتھ تخفیف 

في القاعدة القانونیة اثناء العمل على تطبیقھا على الحالة المعروضة امامھ حینما یجیز لھ 
القانون في ذلك وبنص صریح ، لاسیما وان الضمیر الاجتماعي وظیفتھ الملائمة مابین 

ي ، ، مما یجعل العدالة منطلق لإحساس اخلاق )٤(القاعدة القانونیة والعلاقة محل النزاع
وھذا الشعور المتحرك یتبع شعور الانسان التلقائي بجمود وقسوة وظلم القاعدة القانونیة 
محل التطبیق على الحالة المعروضة وفي ظرفاً معین ، فیندفع ذلك الشعور الى تلطیف 

    .)٥(الحكم بدافع من الرحمة والعطف
، بمثابة قواعد وھذا یدفع الى جعل مبادى العدالة المتجسدة في اجتھاد القضاة 

قانونیة جنباً الى جنب لقواعد القانون الاصلي ، متأسسة ومجسدة على وحي العقل 
والنظرة السلیمة وروح العدل الطبیعي ، الذي یھدف الى تعدیل قواعد القانون لو الحلول 

  .)٦(في مكانھا ، بما تحویھ من قوة معنویة مستمدة من سمو قواعدھا واصولھا ومبادئھا
ن الاشارة الى ان القاضي یستمد حكمھ وفق منطلق العدالة من فكرة ولابد م

العدالة الحقیقیة  لا من عاطفة العدالة التي مجرد رد فعل ذاتي بانطباع غیر عقلاني ، 
ولامن نظریة العدالة المجردة التي لامحل للواقع بین طیاتھا ، وانا یستمد ذلك من عدالة 

اعلة تستوعب جمیع الاحداث وتضعھا في میزان العدل الانسان العادل ، اي عدالة حیة ف
    .)٧(، فتكون النتیجة أیاً كانت دون شيء فلا تخشى الشر طالما انھا تسعى الى الخیر

                                                        
، الإسكندریة ، مصر ، من دون د. سمیر عبد السید تناغو ، الافكار الكبرى في السیاسة والقانون ، مكتبة الوفاء القانونیة  )١(

  .١٠٠ذكر سنة الطبع ، ص
  .٣٢٢، ص ١٩٦٥د. صوفي حسن ابو طالب ، مبادى تاریخ القانون ، القاھرة ، مصر ، من دون ذكر جھة النشر ،  )٢(
  .٣د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٢١٧، ص ١٩٧٢عة الكویت ، د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، جام )٤(
  .٦٤٤، ص ١٩٨٢د. عبد السلام الترمانیني ، الوسیط في تاریخ القانون ، من دون ذكر مكان وجھة النشر ،  )٥(
ویرى البعض ان مبادى العدالة ھي مبادى لاترشد الى حلول قاطعة ثابتة ویشѧوبھا التشѧتت ویكتنفھѧا الغمѧوض وینقصѧھا       )٦(

وح المدلول بسبب عدم تحجمھا في شكل مستقر كونھا لاتقوم على فكرة الخیر المطلق او المجرد ظھور المعالم ویعوزھا وض
، وھي فكرة قائمة بذاتھا لاتستند على غیرھا من الافكار ولكنھا تتفاعل مع افكار قانونیة اخرى، ولمزید من التفاصѧیل ینظѧر   

  .١٨٦، ص ١٩٧٢سلامیة ، مطبعة الآداب ، عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشریعة الا -:
  .٨د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص )٧(



  ١٩٥  
 

وعلى القاضي عند انتھاج جودة العدالة لابد ان یسیر على ھدى سیاسة قانونیة 
تي عادة موقوتة تمتاز بالثبات من دون ان یثنیھ الاھتمام بمتطلبات الانصاف ال
  .)١(بضرورات الامن القانوني ومبدأ المساواة  بین المواطنین امام القضاء

ولابد من القول ان منبع قواعد العدالة واصولھا ھي الشریعة الاسلامیة الغراء 
فھي لاتستقل عنھا وانما جزء منھا ، فھناك العدید من الاحكام القضائیة المستندة على 

ضت من الشریعة الاسلامیة ، بمعنى اخر كان للأخیرة دور في رفع العدالة قد نبعت وفا
الشوائب والغموض والتشتت في صیاغتھا ، بحیث اضفت القوة الالزامیة علیھا ، مما 
جعل من العدالة ركیزة كانت منطلق لمبادئ وقواعد كلیة لاستنباط الاحكام منھا ، الى 

عربي واخص بالذكر القضاء العراقي على جانب الحلول المنصفة التي تمیز بھا القضاء ال
  .)٢(القضاء الغربي المقارن

ومن الجدیر بالذكر ان العدالة ھي الغایة التي یسعى ویھدف القانون الوضعي 
دائماً الى تحقیقھا في كل الاوقات والازمنة وفي جمیع الانظمة القانونیة ، او یجب ان 

انون لطالما ارتبطت بفكرة العدل ، وحتى یھدف الى الوصول الیھا ، لاسیما وان فكرة الق
القیم الاخرى التي یرمي القانون الى بلوغھا ، ماھیة الا مجرد تعبیر فردي عن الكفاح 

، فلا غریب ان یسعى القاضي عند تحقیق الامن القضائي الى )٣(نحو العدالة نفسھا 
لما ھي غایة للقانون العدالة ولایجوز القول ان القضاء في احكامھ لایسعى الى العدالة طا

ولأحكام القضاء على حد سواء. فالعدالة الحقیقیة والفعلیة لابد ان یكون ھدفھا وضع 
الحلول المنصفة مع مراعاة ادق الظروف والمصالح والسعي الى محو حالة الاستبداد 

    .)٤(والاستئثار
طب ویرى البعض انھ لایمكن الولوج لقواعد العدالة كونھا قواعد عامة لاتخا

اشخاص محددین بذواتھم وانما ھي قواعد اجتماعیة معبرة عن مبدأ الحیاة الاجتماعیة ، 
وبالتالي فأنھا متغیرة غیر ثابتة لاتھدي الى حلول قاطعة وثابتة ، بل تملى النفس الشعور 

، الى جانب انھا غیر واضحة المعالم والمدلول ، لاسیما وان القانون  )٥(بالإنصاف فقط 
ل بحثنا لم یبین قواعد العدالة ولم یقم بتوضیح خصائصھا ومعالمھا ، فالسؤال المدني مح

الذي لابد من الاجابة علیھ وفق ماتقدم ماھي القواعد العادلة التي سوف یلتزم القاضي 
بالرجوع الیھا وماھي القواعد الظالمة التي لابد ان یبتعد عنھا؟ ، فالعدالة لیست قواعد 

 طالما المشرع لم یحدد المعیار او الضابط لتحدیدھا وبیانھا.یمكن الرجوع  الیھا ، 
ونحن نؤید الاتجاه الذي یرد على ماتقدم من خلال القول بان العدالة لایمكن ان 
تعاني من الخطأ فھي لاتترك الخطأ من دون علاج ، لاسیما وان التطبیق السلیم للقانون 

ي تقدمھا العدالة القضائیة ھي حلول بمثابة تجسید للعدالة ، فالمعالجات والحلول الت
                                                        

  .٦د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر نفسھ ، ص )١(
د. عبد الباقي البكري ، مبادى العدالة ، مفھومھѧا ومنزلتھѧا ووسѧائل ادراكھѧا ، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة العلѧوم القانونیѧة            )٢(

  .٦٨، ص ١٩٨٤لقانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، عدد خاص ، والسیاسة ، كلیة ا
  .١٨د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص )٣(
عواد حسین یاسین العبیدي ، اتجاه المشرع العراقي في سد النقص في التشریع ، اسسھ وتقییمھ ، بحث منشور في مجلة  )٤(

  . ٥١، ص٢٠١١، ٣، السنة  ٢التشریع والقضاء ، العدد
  .٨٢عبد الباقي البكري وزھیر طھ البشیر ، مصدر سابق ، ص )٥(



  ١٩٦  
 

اجتھادیة وتقدیریة تحفظ سیادة القانون في البلد ، لان شعور الانسان بالعدالة یعني ان 
القانون سائد طالما تنظر الى القصد والنیة لا الى الشكل ، لذلك رفضت العدالة منطق 

رھا من الامور التي الاثراء على حساب الاخرین ووجود قصد للقیام بتنفیذ الالتزام وغی
  .)١(تفترض وجود العدالة في فرضھا والشعور بھا

لذا من وجھ نظرنا نرى انھ لایجوز للقاضي ترك العدالة بحجة ان اختصاصھ 
وحدود وظیفتھ تلزمھ بتطبیق القانون فقط ، بل ان سلامة القانون وصلاحھ ھي من 

ائلاً بین القاضي وبین صلب اختصاصھ ، فمبدأ الفصل بین السلطات لایجوز ان یقف ح
  البحث عن عدالة او عدم عدالة النص التشریعي واخص بالذكر الجامد منھا.

فجودة العدالة القضائیة اذا سعینا الى تطبیقھا لابد ان نلزم القاضي محور تلك 
الجودة ان یبذل جھداً عقلیاً وفكریاً مضنیاً مستثمراً لجمیع الوسائل العقلیة والفكریة 

العامة ، مبتعداً عن الآراء الشخصیة المحضة ذات الاصول الذاتیة ، بغیة والثقافیة 
التوصل الى افضل مایمكن من الحلول القضائیة المجسدة للعدالة بأبھى صورھا ، 
فالمعیار ھنا معیار موضوعي لاشخصي مستنداً الى معتقدات ذاتیة فضرورة الابتعاد عن 

مھمة التشریع فلا یجوز لھ ان یصبح مشرعاً الافكار الخاصة التي یضعھا لو انیطت بھ 
بل ان یكون قاضیاً متجسداً بثوب العدالة القضائیة لیس الا ، فإنظار المدین المعسر الى 
وقت معقول لكي یتمكن فیھ الوفاء بالدین وفسخ الایجار لعذر طارئ الى جانب العدید من 

  دالة القضائیة المبتغاة.التطبیقات للعدالة القضائیة ماھي الا دلیل على جودة الع
 الحكمة القضائیة في اعادة صیاغة القاعدة القانونیة. .٣

الحكمة القضائیة ھي القوة المتحركة التي تبعث في القاعدة القانونیة الحیاة 
مادامت ھذه القاعدة جامدة لاتواكب التطورات الحاصلة في المجتمع  ومازالت ساریة 

ذلك تكتسب القاعدة القانونیة مع مرور الزمن  المفعول ونافذة ولم تعدل ، ومن خلال
  .)٢(معنى جدید یمكن انطباقھا على الحالات الجدیدة والمستجدة

فالحكمة القضائیة اذن تحقق الغایة التي قصدت القاعدة القانونیة تحقیقھا 
والمصالح والاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاخلاقیة التي دعت 

مایتھا ، فالقاضي بعث الحیاة في تلك القاعدة وجعلھا ملائمة للواقع الحالي المشرع الى ح
والظروف المحیطة بالنزاع في حینھا ، فقیام المؤسسة القضائیة بتفسیر وتوضیح 
النصوص الغامضة للقاعدة القانونیة وایجاد الحلول لبعض الحالات التي سكت المشرع 

مواكبة للمستجدات والظروف المتطورة یكون عنھا ، واستبدال النصوص الجامدة غیر ال
بمثابة تحقیق لحكمة المشرع من خلال الحكمة القضائیة ، وھذا ما اشارت الیھ الشریعة 
الاسلامیة في ایراد مصطلح المصلحة التي ھي منفعة مادیة او معنویة دنیویة او أخرویة 

                                                        
، ومؤلفѧھ ایضѧاً ، العدالѧة    ١١٩، ص ٢٠١٩د. اسماعیل نامق حسین ، اصول علم القѧانون ، دار السѧنھوري ، بیѧروت ،     )١(

الكتѧب القانونیѧة ، مصѧر ،     واثرھا في القاعدة القانونیة ، القانون المدني أنموذجاً ، دراسة مقارنة بالشریعة الاسѧلامیة ، دار 
  .٢٦٦، ص ٢٠١١

  .٩استاذنا د. عباس زبون العبودي ، مصدر سابق ، ص )٢(



  ١٩٧  
 

القضائیة على حد ، یحصل علیھا المكلف من عملھ وھي ترادف حكمة المشرع والحكمة 
   .)١(سواء من خلال تشریع الحكم من الشارع

ان معرفة مقاصد الشریعة امر ضروري لفھم النصوص الشرعیة بصورة 
صحیحة ولتحقیق الاستنباط في الاحكام من ادلتھا بصورة ذات مقبولیة ، فمعرفة المجتھد 

سرار التشریع وجوه دلالات الالفاظ على المعاني غیر كافي ، بل لابد من معرفة ا
والاغراض العامة التي قصدھا الشارع من تشریعھ للأحكام المختلفة حتى یتمكن من فھم 
نصوص القاعدة القانونیة ویفسرھا تفسیراً سلیماً ، وھذا كلھ امر لابد ان یقوم بھ القاضي 

   .)٢(من اجل الوصول للغایات المشرعة والسلیمة في حكمھ
نذ زمن یتعین علیھ ان یبحث عن اساسھ فالقاضي الذي یفسر نصاً وضع م

العقلي في الوقت الذي یفسره فیھ ، فقد یحدث ان توضع القاعدة القانونیة من اجل غایة 
معینة ، وھي تستھدف بعد ذلك تحقیق غایات اخرى فالحكمة القضائیة ھنا تعلب دوراً 

  جدات المستحدثة.كبیراً في ذلك في بیان تلك الغایات وتحقیقھا بما یواكب ویلائم المست
لذا نلتمس من المؤسسة القضائیة الموقرة المتمثلة بمجلس القضاء الاعلى 
العراقي ھذا المجلس العریق ذو الرصانة والقامات القضائیة البارعة في عملھا ان تجعل 
من مادة المنطق القانوني منھاج اكادیمي یدرس في المعھد القضائي لما لذلك من دور في 

(القاضي) في الوصول الى غایات التشریع وفق اسس عقلیة لاتقتصر  اسعاف المجتھد
على دلالات الالفاظ على المعاني فقط ، بل شمولیة الوصول الى الغایات التي لایمكن 
الوصول الیھا الا من خلال التوسع العقلي وفق القفزات التكنولوجیة التي یشھدھا العالم 

في الازمنة التي خلت ، متجنبین اللجوء الى  ولا یزال یشھدھا ، التي لم تكن متصورة
  فكرة القیاس على القدیم الذي یكاد لا علاقة لھ بمشاكل العصر الحدیث.  

  عوامل الامن القضائي. -الفقرة الثانیة :
تتظافر عوامل عدیدة في تحقیق الامن القضائي منھا ماھو ذاتي ومنھا ماھو موضوعي 

  -وعلى الشكل الاتي :
 تیة.العوامل الذا  . أ

 بناء وتكوین رصانة المؤسسة القضائیة. .١
ان ھذا العامل یرتبط ارتباط وثیق بتكوین القاضي داخل المؤسسة القضائیة ، 
بمعنى اخر لابد من ارتفاع مستوى التكوین القضائي من خلال المعھد القضائي باعتباره 

ي من المؤسسة المعنیة داخل مجلس القضاء الاعلى في تكوین وبناء شخصیة القاض
خلال الشروط العلمیة والاكادیمیة الواجب توافرھا في القاضي ، فكلما كانت المناھج 
العلمیة متطورة ومواكبة لمستجدات الحیاة ، انعكس ذلك على مستوى الاحكام من حیث 
جودتھا وسرعة حسم النزاعات ، وبالتالي یحقق مردوداً عكسیاً على الاھتمام الرئیسي 

                                                        
،  ٢٠١٥د. مصѧطفى الزلمѧي وعبѧد البѧاقي البكѧري ، المѧدخل لدراسѧة الشѧریعة الاسѧلامیة ، مكتبѧة السѧنھوري ، بغѧداد ،              )١(

  .٣١ص
  .٣٧٨، ص ١٩٨٨الرسالة للطبع ، بیروت ، د. عبد الكریم زیدان ، الوجیز في اصول الفقھ ، مؤسسة  )٢(



  ١٩٨  
 

دار احكام بناءة وفي اجال معقولة مما یرفع من درجة الثقة في ورغبة المجتمع في اص
  .)١(المؤسسة القضائیة

 الدافع الاخلاقي. .٢
ان روح العمل القضائي لایمكن ان تستقیم وتحقق اھدافھا من دون الجانب 
الاخلاقي فیھ ، فالشرط الاخلاقي مبدأ عام في الوظیفة العامة بصورة عامة والعمل 

، وھذا ما أشارت الیھ مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة  القضائي بصورة خاصة
، والتي تضمنت مبادى )٢( ٢٠٢١عن مجلس القضاء الاعلى العراقي الموقر لسنة 

ارشادیة للسادة القضاة لضمان اداء الاعمال القضائیة المنوطة بھم على اتم وجھ وفق 
  . )٣(قدسیة وامانة ورسالة القضاء القائمة على احقاق الحق

ولعل اھم مایمیز الدولة القانونیة عن الدولة الاستبدادیة ھو وجود قضاء مستقل 
  . )٤(نزیھ حیادي یخضع فیھ الجمیع للقانون دولة وافراد لافرق بین حاكم ومحكوم

وفي رسالة امیر المؤمنین الامام علي بن ابي طالب علیھ السلام للصحابي 
اء العادل ، المتمتع بالأخلاق الفاضلة ، فھي الجلیل مالك الاشتر خیر تجسید على القض

بمثابة نظریة متكاملة الجوانب في القضاء ، تفوق ارقى نظم القضاء في العصور الحدیثة 
دقة وعدالة ، فھي من الوثائق العملیة التي استنبط منھا الفقھاء جمیعاً تحدید صفات 

  . )٥(اوون امام القاضيالقضاء العادل من خلال عدم التمییز مابین الخصوم فھم متس
فبروز الصفة الاخلاقیة في المؤسسة القضائیة سوف یمنحھا الثقة المنشودة من 
قبل المجتمع ، طالما كان القاضي كفوء في قیامھ بعملھ القضائي باذل للجھد الكافي في 
احقاق العدالة من خلال سلوكھ الاخلاقي سواء من حیث تنمیة قدراتھ العملیة والعلمیة 

  . )٦(اخلاص وامانة ونزاھةبكل 
 العوامل الموضوعیة.  . ب
 ضعف القدرات والامكانیات. .١

تعد القدرات والامكانیات اللوجستیة المادیة بمثابة جسد المؤسسة القضائیة ، 
فھي المغذي الذي یستمد منھ مجلس القضاء الاعلى دیمومتھ واستمراره في مزاولة 

سلبیة في قیام المؤسسة القضائیة  نشاطھ القضائي ، فنقص وسائل العمل تشكل حالة
    . )٧(بالأعمال والمھام المنوطة بھا في مختلف المجالات

لذا السلطة التنفیذیة بمؤازرة السلطة القضائیة ودعمھا في توفیر الامكانیات 
والقدرات المادیة لھا من خلال رصد المبالغ الكافیة لموازنة مجلس القضاء الاعلى في 

                                                        
،  ٢٠٢٢، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، العراق ،  ١مؤلفنا ، المسؤولیة المدنیة للمحقق القضائي ، دراسة مقارنة ، ط )١(

  ومابعدھا. ٢٨ص
  عدل.الم ٢٠١٤لسنة  ٢٩) من قانون استقلال القضاء رقم ٤٣صدرت ھذه المدونة بموجب احكام المادة ( )٢(
  .٢٠٢١/اھداف المدونة) من مدونة قواعد السلوك القضائي العراقي لسنة ٣نص المادة ( -ینظر : )٣(
  .٣٨اسیل حامد شاكر ، مصدر سابق ، ص )٤(
، من دون ذكѧر دار  ١د. محسن باقر الموسوي ، القضاء والنظام القضائي عند الامام علي بن ابي طالب علیھ السلام ، ط )٥(

  .٩، ص ١٩٩٩، النشر ، بیروت 
  .٢٠٢١/الكفاءة والاجتھاد) من مدونة قواعد السلوك القضائي العراقي لسنة ٩نص المادة ( -ینظر: )٦(
د. عبد المجید لحذاري وفطیمة بن جدو ، الامن القضائي والامن القانوني (علاقة تكامل) ، بحث منشور في مجلة الشھاب  )٧(

  .٣٩٧، ص ٢٠١٨، ٢، العدد  ٤الجزائر ، المجلدلمعھد العلوم الاسلامیة بجامعة الوادي ، 
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دولة ، من اجل انجاز المشاریع على الصعیدین التشغیلي والاستثماري المیزانیة العامة لل
بما ینعكس ایجاباً على المھام القضائیة من حیث تقدیم كافة وسائل الدعم المادیة لتوفیر 

  الامكانیات اللوجستیة التي یحتاجھا المجلس في القیام بواجباتھ المنوطة بھ.
 النطاق الخارجي. .٢

ة بالقضاء وبالأحكام الصادرة منھ ، تعد من العوامل ان تفشي ظاھرة الاستھان
التي تھدد مكانة السلطة القضائیة ، فبروز الشك في الحصول على الحق او الوصول الى 
الغایة المنشودة في الحصول على حكم عادل في المجتمع ، یزعزع الثقة في المؤسسة 

القانون داخل المجتمع  القضائیة ، فانعدام الثقة في القضاء سوف یؤدي الى انھیار
وتصبح الشریعة السائدة فیھ ھي شریعة الغابة ، ذلك لان مكانة القانون واحترامھ 
مرتبطة ارتباطاً وثیق بالمؤسسة القضائیة ، بل والابعد من ذلك بقاء السلطتین التشریعیة 

البلد والتنفیذیة مرھون بمكانة السلطة القضائیة وقوتھا وصلابتھا ، لاسیما وان ازدھار 
ونموه وتشجیع وجلب الاستثمارات الوطنیة والاجنبیة جمیعا واصلاح النظام الاقتصادي 
للدولة لا یمكن ولا یتحقق الا اذا كان النظام القضائي فیھ قوي مستقل كاسب لثقة 

  . )١(المجتمع
لذا ندعو السلطة التنفیذیة بضرورة ملاحقة ومتابعة الجھات والافراد التي 

من مكانة المؤسسة القضائیة وعدم فسح المجال في الاستھانة بالأحكام تحاول التقلیل 
الصادرة من القضاء والموافقة للقانون وجعل ذلك من الامور التي لھا الاولویة والمتقدمة 

  على كافة الامور الاخرى. 
   المبحث الثاني: تطبیقات الامن القضائي في القانون المدني

س بالسھولة التي یمكن ان یتصورھا البعض ، اذ ان اصدار الاحكام القضائیة لی
ان الاحكام القضائیة یجب ان تكون مستندة الى القوانین من خلال النصوص التشریعیة 
التي تحتویھا تلك القوانین ، والتي تتضمن قواعد عامة مجردة تم صیاغتھا بإیجاز 

ور تلك القوانین واقتضاب لكي تكون مستوعبة للحالات الكثیرة التي قد تستجد بعد صد
ومرور فترة زمنیة علیھا ، وكما قلنا في السابق بان تلك التشریعات ماھي الا من وضع 
البشر ، لذا فانھال اتكون مستوعبة لجمیع الحالات المعروضة على القضاء ، اما بسبب 
عدم وجود نص تشریعي یعالجھا او انھ لایعالج الحالات المستجدة الناجمة عن تطور 

وثورة التكنولوجیا الحاصلة فیھ ، او لان النص الموجود غیر وافي بالغرض في المجتمع 
مجال اصدار الحكم القضائي ، بحیث لایستطیع القاضي ان یستند الیھ في استنباط الحكم 

  . )٢(منھ بسبب غموضھ واقتضابھ
لذلك فان انبعاث الروح في النص او ایجاد الحكم المناسب والملائم یتبلور من 

لقضاء ، فالیقین القضائي المتبلور من الاجتھادات القضائیة لھ دور في وضع قبل ا
الحلول والاحكام الملائمة في جمیع القضایا التي تعرض امام المحاكم ، وھذا الامر 

  یتطلب من القاضي استخدام اسلوب التفسیر المتطور في تحقیق الامن القضائي.

                                                        
  .٦٨عباس قاسم مھدي الداقوقي ، مصدر سابق ، ص )١(
  .١٠عباس قاسم مھدي الداقوقي ، مصدر سابق ، ص )٢(
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ا ان نقسم ھذا المبحث الى مطلبین ، ولبیان ذلك بشيء من التفصیل ، فأننا الین
نتناول في المطلب الاول منھ دور الیقین القضائي في وضع الحلول القانونیة اللازمة 
للوقائع المعروضة امامھ معززین البحث بالعدید من الحالات والامثلة على ذلك ، اما 

  ضائي.المطلب الثاني فسوف نبین فیھ اثر التفسیر المتطور في تحقیق الامن الق
  المطلب الاول

  دور الیقین القضائي في وضع الحلول القانونیة اللازمة للوقائع المعروضة امام القضاء
ان الیقین القضائي لیس عملیة اعتباطیة یقوم بھا القاضي ، بل تخضع لمحددات 
وضوابط معینة یجب على القاضي ان یتقید بھا ، لاسیما وان القاعدة القانونیة توجھ 

خاطبین بھا ولكي تنشأ الثقة لھذه القاعدة یأتي التطبیق لھا من القضاء الذي یبث لعموم الم
الروح فیھا ، فلایمكن العمل على اثباتھا وخلقھا باعتبارھا مادة مجردة من الحیاة ، 
فالیقین القضائي ینشأ من خلال الاجتھادات القضائیة المنسجمة مع الوقائع المادیة 

  .)١(والقانونیة
القول ان الاجتھاد القضائي لایقتصر دوره على سد النقص الحاصل ولابد من 

في التشریع او ایضاح المبھم منھ والغامض ، فدوره اصبح اكثر من ذلك  فقد اصبح 
مصدراً للالتزام ، فھناك حالات یقوم فیھا القاضي بتعدیل العقد بمالھ من سلطة تقدیریة ، 

العقد ، تجدیداً یترتب علیھ انقضاء ھذه فیقوم بتجدید الالتزامات الناشئة عن ھذا 
الالتزامات وانشاء التزامات جدیدة تحل محلھا مصدرھا اجتھاد القاضي المتبلور في 
حكمھ ، اذ تكون تلك الالتزامات الجدیدة مختلفة تماماً عن الالتزامات القدیمة من حیث 

  . )٢(مصدرھا ویكون القاضي مجدداً ومنشئاً ومصدراً للالتزام
لقاضي عندما یعدل العقد فانھ لا یفسره ولا یطبقھ ، انما یخرج علیھ ان ا

ویقومھ، فیحل ارادتھ محل ارادة المتعاقدین ویقوم بإنشاء اثاراً جدیدة غیر تلك التي 
    . )٣(ارتضاھا المتعاقدان

ولعل السبب في منح القاضي سلطة تقدیریة في تعدیل العقد ویصبح مصدراً 
رة العدالة التي من غایاتھا الاساسیة تطویر القانون وھدفھا تحقیق للالتزام تنطلق من فك

   . )٤(جوھر القانون
ومن وجھ نظرنا فأننا ، نذھب الى ان الامر لایقتصر على فكرة العدالة فقط ، 
بل ھناك مبررات اخرى یمكن ان نجعلھا سبباً في جعل الاجتھاد القضائي مصدرا 

عة في المعاملات الى جانب حمایة مبدأ حسن النیة للالتزام منھا حمایة الثقة المشرو
بالإضافة الى اعتبارات اخرى جدیرة بالوقوف الیھا والایمان بھا تطرح من قبل القاضي 
اثناء تسبیب احكامھ الصادرة منھ فتدخل القاضي لمحاربة الغبن الحاصل في العلاقة 

                                                        
اریج خلیل حمزة وریاض نوري خلف ، حكم القاضي بعلمھ الشخصي ، دراسة قانونیة في ظل احكام الشѧریعة الاسѧلامیة    )١(

  .٥٢، ص ٢٠٢٢ي ، من دون ذكر دار النشر ، بغداد ، والقانون الوضع
د. سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الالتزام ، العقد ، الارادة المنفردة ، العمل غیر المشروع ، الاثراء بلا سبب ، القانون  )٢(

  .٣٥٦، ص ٢٠٠٩لاسكندریة ، ، مكتبة الوفاء القانونیة ، ا ١، مصدران جدیدان للالتزام الحكم القضائي ، القرار الاداري ، ط
،  ٢٠١٢، المؤسسة الحدیثѧة للكتѧاب ، لبنѧان ، بیѧروت ،      ١د. سلام عبد االله الفتلاوي ، اكمال العقد ، دراسة مقارنة ، ط )٣(

  .٨٣ص
  .٥٣، ص ٢٠١١د. اسامة احمد بدر ، تكمیل العقد ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  )٤(
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ة لاتبرر للقاضي التدخل في العقدیة التي ادت الى عدم التعادل في الالتزامات التعاقدی
تعدیل تلك الالتزامات ، فالظلم المتولد من الغبن ھو الذي یدفع القاضي الى بیان قبح ذلك 

، فتدخل  )١(، وبالتالي یكون محاربتھ وتقویمھ امراً لابد منھ ومقبول في نفس الوقت
دیة غیر القاضي لتعدیل الالتزامات الناشئة عن عقود الاذعان بسبب الظروف الاقتصا

المتعادلة وكذلك تعدیل الشرط الجزائي كلھا امثلة على دوافع واسباب تدفع القاضي الى 
الاجتھاد وانشاء التزامات جدیدة من شانھا ان تحافظ على حیویة وادامة فكرة العقد من 

   . )٢(خلال التجدید الضروري
 وبما ان الاجتھاد القضائي المنبثق في صورة حكم قضائي اصبح مصدراً

للالتزام فمن باب اولى یمكن القول بإمكانیة ان یكون الحكم القضائي مصدراً مباشراً 
ولیس ارشادیاً للقانون وھذا مانحن نعول علیھ في بحثنا ھذا ونامل من مشرعنا الموقر ان 

 ٤٠یسعى في ذلك من خلال تعدیل نص المادة الاولى من القانون المدني العراقي رقم 
الاجتھادات القضائیة الصادرة من محكمة التمییز الاتحادیة بمثابة ، وجعل  ١٩٥١لسنة 

  مصدر مباشر للقانون الى جانب المصادر الاخرى.
لاسیما وان المشرع قد یقبل الاجتھاد القضائي ویعمل على تبنیھ في القانون    

  . )٣(الوضعي فیكون ذلك بمثابة میول ضمني على جعل تلك القاعدة مصدراً للقانون
قاضي عندما ینشأ حلاً عادلاً للدعوى المعروضة امامھ ، فانھ ینشأ حلاً فردیاً فال

وبالتالي یكون حكمھ مقتصر من حیث الحجیة على طرفي النزاع فقط ، لكن اجتھاد 
القاضي قد یتم تبنیھ من محاكم اخرى في منازعات مشابھة ففي ھذه الحالة یصبح الحل 

ل سوف یكون صادراً من القضاء بشكل عام المتبنى لیس صادر من قضاء فردي ، ب
   . )٤(وبالتالي یكون مصدراً من مصادر القانون

ویرى البعض ان المشكلة التي تعیق الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن 
القضائي وبالتالي یكون مصدراً للقانون ، ھي تلك الحالات التي تعتمد على اجتھاد 

القضاء عن مبدأ سبق وان استقر علیھ ھي قابلیة  القضاء في الفصل فیھا الذي یعدل فیھا
التوقع التي یقع فیھا المشرع بنفس الحال في عدم امكانیة الالمام بالمستجدات الحدیثة 
التي تحصل في المجتمع ، الى جانب ان الافراد عندما یدخلون في علاقات ومعاملات 

  . )٥(امام اجتھادات جدیدة مدنیة تحت ظل قواعد اجتھاد معینة ثم یجدون انفسھم بعد ذلك
ان ماتقدم یمكن تداركھ وبالتالي معالجة ذلك من خلال تبني رئاسة مجلس 
القضاء الاعلى المتمثلة بشخص رئیس المجلس الذي یعتبر ھو رئیس محكمة التمییز 

                                                        
، مصادر الالتزام ، العقد ، الارادة المنفردة ، العمل غیر المشروع ، الاثراء بلا سبب ، القانون  د. سمیر عبد السید تناغو )١(

  .٣٥٨، مصدران جدیدان للالتزام الحكم القضائي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص
منشور في مجلة كلیة د. محمد سلیمان الاحمد وزیاد خلف علیوي ، دور الحكم القضائي في كسب الحق الشخصي ، بحث  )٢(

  .٥٤٧، ص ٢٠٢١، ٣٧، العدد  ١٠القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد 
، دار مصѧر للنشѧر    ١د. ضمیر حسین ناصر المعمѧوري ، بحѧوث ودراسѧات فѧي القѧانون الخѧاص ، الفѧراغ التشѧریعي ، ط         )٣(

  .٩٢، ص ٢٠٢٢والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، 
  .٨٧لماجي ، مصدر سابق ، صعز الدین بن المعطي ا )٤(
  .٣٩اسیل حامد شكر ، مصدر سابق ، ص )٥(
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، سیاسة التوثیق بین امكانیة العدول وضمان عدم الاخلال  )١(الاتحادیة بموجب القانون
ائي ، من خلال اتباع اسلوب الاعلان عن تغییر الاجتھاد مستقبلاً وھو بالأمن القض

اسلوب متبع من قبل محكمة النقض الفرنسیة وذلك لضمان اعلام المتقاضین بھذا العدول 
الذي فرضھ الواقع الحیاتي المتطور للمجتمع والذي یھدف الى اصلاح القانون وضمان 

تضارب الاجتھادات القضائیة على مستوى تطوره بالإضافة الى العمل على الحد من 
محكمة التمییز وان یتم دراسة وتمحیص الحكم القضائي الذي یحتوي بین طیاتھ عدولاً 
عن اجتھادات قضائیة سابقة وان یكون ذلك في اضیق نطاق مع مراعاة الجانب الزمني 

  . )٢(في ذلك
  ياثر التفسیر المتطور في تحقیق الامن القضائ: المطلب الثاني

ان تعامل الافراد في حیاتھم یترتب عنھ نشوء مصالح والتزامات یستلزمھا 
طبیعة ھذا التعامل ، فاذا باع شخص الى اخر شیئاً ما فبتأكید سوف یخضع كل منھما 
لأحكام القواعد القانونیة الخاصة في عقد البیع ، فاذا ما تخاصما البائع والمشتري بسبب 

لى القضاء ، فان القاضي المعروض امامھ النزاع سوف یقوم تلك العلاقة القانونیة ولجأ ا
حتماً بأنزال حكم القانون على تلك العلاقة محل النزاع ، الا ان الامر یكون فیھ صعوبة 
اذا شاب القانون المراد تطبیقھ من قبل القاضي غموض او ابھام او انھ لا یواكب الحالة 

لبحث الدقیق ، والقیام بالتأصیل السلیم المستحدثة ، مما یستدعي ذلك الى استجلاء ا
   . )٣(للوصول الى المعنى الصحیح للنص المراد تطبیقھ

وھنا سوف یلجأ القاضي الى وسیلة التفسیر في ایجاد حكم وحل للنزاع 
المعروض امامھ ، من اجل تقلیل او سد الھوة الحاصلة بین عجز القانون وجموده 

نصوص الجامدة سوف تكون في مسلك وتطور والتطور الاجتماعي ، لاسیما وان ال
المجتمع في مسلك اخر ، بحیث تفقد تلك النصوص قیمتھا القانونیة والاجتماعیة بسبب 

  .  )٤(العجز الواقع فیھا ، فالنصوص كما یقال خلقت للبشر ولیس البشر خلق للنصوص
تي ان ركون القاضي الى تفسیره یعتبر من الوسائل القانونیة المتاحة لھ وال

، فالتفسیر القضائي  )٥(اجازھا القانون ، لان ذلك سوف یجعلھ ممتنعاً عن احقاق الحق
یعد طریق من طرق التفسیر التي یستخدم فیھا القاضي الاستنباط من خلال الاستنتاج 
المنطقي التي یستخلص منھا حكماً للحالة المعروضة امامھ ، فالعملیة القضائیة تعد نوع 

، مستنداً على دور القاضي في تحقیق العدالة من خلال الترجیح  من القیاس المنطقي
العادل بین المصالح المتنازعة ، بعد الوصول الى المعنى الحقیقي للخیر النابع من 

                                                        
المتضمن اعادة تشكیل  ٢٠٠٣لسنة  ٣٥/العضویة) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٢نص المادة ( -ینظر : )١(

  مجلس القضاء.
  .١٢٥، ص٢٠١١شر والتوزیع ، القاھرة ، ، دار النھضة العربیة للن ١د. رفعت عبد سید ، مبدأ الامن القانوني ، ط )٢(
  .٥٦، ص ١٩٨٢، مطبعة العاني ، بغداد ،  ١د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط )٣(
، المركѧز العربѧي    ١عواد حسین یاسین العبیدي ، تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشѧریعیة مѧن النصѧوص ، ط    )٤(

  .٣٧، ص ٢٠١٨، القاھرة ، مصر ، للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع 
  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ٣٠نص المادة ( -ینظر: )٥(



  ٢٠٣  
 

البواعث الاخلاقیة من خلال استعمال مقدمات منطقیة في الاستدلال الذي حتماً سوف 
     . )١(یوصل القاضي الى حكماً قضائیاً اجتھادیا

اذ ان العلاقة بین الواقع الانساني وعدالة القانون تتجسد في فلسفة القضاء ، من 
خلال ابراز الصلة بین الامرین والتي یتوصل الیھا القاضي من خلال صفاء الذھن 
والابحار في افاق واسعة مخترقة لحاجز النصوص الجامدة ومسترشدة بقواعد التفسیر 

ة لكي لا یصاب الحكم القضائي ھو الاخر بالجمود التي لابد ان تكون قواعد متطور
  .)٢(وبالتالي یعكس ذلك الامر واقعھ على المجتمع

ومن احدث المبادئ المستخدمة في التفسیر القضائي والتي یجب على القاضي 
اتباعھا في تحقیق الامن القضائي ھو استخدام التفسیر المتطور للوقائع وللقانون على حد 

لتفسیر المتطور في اتباع الحكمة القضائیة والتشریعیة والابتعاد عن سواء ، ویتبلور ا
الحكمة الجامدة التي وضعت عند وضع النص القانوني ، لاسیما وان احتمالیة تغییر تلك 
الحكمة اي التشریعیة خاصة امر وارد ومتوقع بسبب اختلاف الازمان التي یرافقھا 

   . )٣(تطور ھائل في الثورة التكنولوجیة
قد ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة في احدى قراراتھا ، ان المحامي ف

الوكیل مادام لم یثبت علمھ بوفاة موكلھ حیث ان ھذه الوفاة محل خفاء بالنسبة لھ فان 
الوكالة لاتنتھي بمجرد وفاة الموكل ، وعلیھ فان اقامة الدعوى دون علم الوكیل بالوفاة 

فعة لحین علمھ بالوفاة ، تكون صحیحة ولاغبار علیھا ، والمضي في اجراءات المرا
وكان على محكمة الموضوع المضي في الدعوى بمواجھة ورثة المدعي من دون ان 

  .)٤(تجنح لرد الدعوى مما یستلزم نقض ذلك واعادة الدعوى الیھا بغیة اتباع ماتقدم
ا وفي دعوى اخرى كانت مقامة امام احدى المحاكم والتي اصدرت حكمھ

البدائي بأبطال المزایدة وكافة الاثار القانونیة المترتبة علیھا ، ذلك لان المزایدة قد جرت 
في غیر الوحدة الاداریة للمال غیر المنقول مستندة في قرارھا انف الذكر الى قانون بیع 

 ٢٠١٣لسنة  ٢١الملغي بموجب قانون رقم  ١٩٨٦لسنة  ٣٢وایجار اموال الدولة رقم 
   . )٥(المعدل

فقد ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة عند النظر في تلك الدعوى والحكم 
الصادر بھا من محكمة البداءة باعتبارھا محكمة الموضوع ، اذ لاحظت المحكمة بان 
مدیر البلدیات وبسبب الوضع الامني في المنطقة قد طلب من المحافظ الموافقة على 

بلدیة معللاً ذلك الى تردي الوضع الامني وتعرض لجنة اجراء المزایدة في مقر مدیریة ال
البیع والایجار الى حوادث اطلاق النار علیھم ، وقد وافق المحافظ على ذلك الطلب 

                                                        
  .٤٩عواد حسین یاسین العبیدي ، تفسیر النصوص باتباع الحكمة التشریعیة من النصوص ، مصدر سابق ، ص )١(
  .٤١، ص ١٩٧٣لمرافعات المدنیة ، مطبعة العاني ، بغداد ، د. ضیاء شیت خطاب ، الوجیز في شرح قانون ا )٢(
  .٨استاذنا د. عباس زبون العبودي ، مصدر سابق ، ص )٣(
ابراھیم المشاھدي ، المختار مشار الیھ لدى  ٢٧/٢/١٩٨٢الصادر في  ٨٠/ ھیئة موسعة اولى/٢٥٧القرار رقم  -ینظر : )٤(

  . ١٨٨، ص ١٩٩٩الزمان ، بغداد ،  من قضاء محكمة التمییز ، قسم الاثبات ، مطبعة
الملغي ١٩٨٦لسنة  ٣٢/الفقرة سادساً) في قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم ٩لقد تدارك المشرع العراقي لنص المادة ( )٥(

والغى تلك الفقرة وھذا یدل علѧى دور الاجتھѧاد القضѧائي     ٢٠١٣لسنة  ٢١عند تشریعھ لقانون بیع وایجار اموال الدولة رقم 
  في تكوین رؤیة المشرع العراقي عند سنھ للتشریعات .



  ٢٠٤  
 

بالإضافة الى موافقة وزارة البلدیات والاشغال العامة على ذلك الاجراء ، وبذلك یكون 
ھا في موقع العقار وابطال كافة ادعاء المدعي بان اجراءات المزایدة باطلة لعدم اجرائ

الاثار القانونیة المترتبة على تلك المزایدة لا سند لھا ، وبالتالي تكون دعوى المدعي 
   . )١(فاقدة لسندھا القانوني

ان اتجاه محكمة التمییز في بناء الاحكام واصدارھا على مآل الافعال مراعاة 
وھو اتجاه في اتباع التفسیر  للمصلحة العامة ولأھداف واسباب جدیرة بالاعتبار

المتطور، فالاجتھاد المبني على الأدراك المتطور سوف یحكم في حالة وجود مصلحة 
   . )٢(بمشروعیة الفعل وفي حالة وجود مفسدة بمنع الفعل

ومن المسائل المعروفة في القواعد الاجرائیة الخاصة بالمعاملات المدنیة ان 
في القرارات حتمیة ویترتب على عدم مراعاتھا  المدد المعینة لمراجعة طرق الطعن

وتجاوزھا سقوط الحق في الطعن ، وبالتالي تقوم المحكمة من تلقاء نفسھا برد عریضة 
  . )٣(الطعن اذا حصل ذلك بعد انقضاء المدد القانونیة المنصوص علیھا في القانون

ذ بھذا ومع صراحة ذلك الا ان محكمة التمییز الاتحادیة قد قضت بعدم الاخ
النص ، اذا تعلق موضوع الدعوى بالحل والحرمة فلا یتم الركون الى المدة القانونیة او 

  . )٤(وقوع الطعن خارج المدة القانونیة
ومن وجھ نظرنا ، فأننا نذھب الى ان قیام القاضي باتباع التفسیر المتطور یجب 

دى القاضي الملكة ان یكون وفق شروط لابد من توافرھا في القاضي اولھا ان یكون ل
القانونیة والمنطق القانوني الذي یربط مابین جمود النص وتطور القانون وفق معطیات 
العدالة ، من خلال استلھام الاصول والضوابط المنطقیة بحیث یكون حكمھ مبنیاً على 
اسباب قائمة على مقومات الاستنباط القضائي من خلال استقراء الواقع الحیاتي المتطور، 

نیھا الاستعانة بالأصول الفقھیة في صیاغة الاحكام القضائیة ، وھذا الامر یتطلب وثا
المعرفة والالمام بلغة الضاد وعباراتھا واسالیبھا ونحوھا ، مع الاستفادة من التجارب 
المقارنة الحاصلة في الدول المتقدمة التي تكون مبنیة على الدراسة النظریة للقوانین 

ومقارنتھا مع المحلیة ، وھذا الامر یتطلب تفعیل الدور الایجابي  والتشریعات العالمیة
الذي بالتأكید سوف یساھم وبشكل فعال في تحقیق المرونة على حساب الجمود وبالتالي 
یكون قد حقق العدل واحق الحق ، لاسیما وان القاضي ملزم بموجب احكام القانون باتباع 

ن ادلة بالإضافة الى التوسع في سلطتھ اسلوب التوسیع في كل مایتعلق بالدعوى م
التقدیریة والتي یحكمھا ضابط وحید ھو سلامة التطبیق والحكم العادل في الامور 

        . )٥(المعروضة امامھ

                                                        
. ٢٥/٣/٢٠٠٨الصادر بتاریخ  ٢٠٠٨/الھیئة الاستئنافیة /العقار/٣٦٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة رقم  -ینظر : )١(

  قرار غیر منشور
لاسلامي ومعززة بالتطبیقات القضائیة ، عواد حسین یاسین العبیدي ، تأویل النصوص في القانون ، دراسة مقارنة بالفقھ ا )٢(

  .٢٥٦مكتبة دار الامام ، لبنان ، طرابلس ، من دون ذكر سنة النشر ، ص
  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم١٧١نص المادة ( -ینظر : )٣(
ھ لدى ابراھیم المشاھدي ، مصدر سابق ، مشار الی ٢٩/٨/١٩٨١الصادر في  ١٩٨١/موسعة /١٩٨القرار رقم  -ینظر : )٤(

  .٩٢ص
  المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٠٧) من قانون الاثبات العراقي رقم ١نص المادة ( -ینظر : )٥(



  ٢٠٥  
 

  الخاتمة
بعد ان اوشكنا وشارفنا على الانتھاء من بحثنا ھذا الموسوم (بالأمن القضائي 

مة التمییز الاتحادیة العراقیة أنموذجاً) ، نجد في العراق بین التقید بالنص والاجتھاد محك
من الضروري ان نضع المسات الاخیرة لھذا الجھد العلمي والذي سوف یتبلور الى اھم 
الاستنتاجات والتوصیات التي توصلنا الیھا والتي نامل ان تشق طریقھا الى ایدي 

وص تشریعیة المشرع العراقي لكي یخط بأناملھ تلك التوصیات وتصاغ في صورة نص
تساھم في تطور المنظومة التشریعیة ، بالإضافة الى اننا ندعو سلطتنا القضائیة الموقرة 
بان یساھم ھذا الجھد العلمي في وضع الافكار والروى التي تجعل من تلك المؤسسة في 
مصافي المؤسسات القضائیة الدولیة والعربیة لما تملكھ من موارد بشریة متمثلة بالسادة 

ة الذین رفدوا المجتمع بالعدید من الاحكام القضائیة التي قل نظیرھا في المجتمعات القضا
  -المقارنة وعلى النحو الاتي :

  الاستنتاجات. -اولا:
ان المفھوم الضیق للأمن القضائي لایعني توحید الاجتھاد القضائي واستقراره   .١

لقضائي واھمال فقط بقدر مانعني بھ قیام القضاء في تحقیق العدل في الیقین ا
 النصوص الجامدة التي لاتواكب التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع.

ان المجتمع لایھتم بضمان استقرار الاحكام القضائیة بقدر ما اذا كان الحكم   .٢
 القضائي عادل.

ان تسبیب الاحكام القضائیة یلعب دوراً بالغ الاھمیة في الامن القضائي فھو   .٣
ي جمیع الاحكام القضائیة المدنیة لأنھ قد یمثل مسار ركن مھم وضروري ف

 تمییزي ویقین قضائي في المستقبل.
ان محكمة التمییز الاتحادیة قد تقع في بعض الاحیان في حالة العدول من اجتھاد   .٤

الى اخر مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع او مراعیة في ذلك مبادى 
حسن النیة ومبدأ استقرار المعاملات  مجتمعیة جدیدة في المجتمع مثل مبدأ

 وغیرھا.
سیادة الشعور والاعتبار الادبي لقرارات محكمة التمییز الاتحادیة على المحاكم   .٥

الدنیا ، لما تتمتع بھ تلك المحكمة من اسس وشروط تجعل من قراراتھا ذات دقة 
 وبعیدة كل البعد عن عدم احقاق الحق.

ا عامة ومجردة وبالتالي لاتكترث بتفاصیل ان القاعدة القانونیة تتمیز بانھ .٦
وحیثیات الامور ، لكونھا تصدر في الغالب وھي تحمل بین طیاتھا افكار مجردة 
، فیترك امر تقدیرھا لاجتھاد القاضي ، الامر الذي سیحتم انھا لاتعالج مایستجد 
 في المستقبل من وقائع فرضتھا المستجدات الحاصلة في المجتمع طالما ھي ولیدة
اللحظة ، والمشرع لایكون متسع الافق ومن الدقة لكي یحیط بتلك المستجدات 
وبصورة تفصیلیة ، الامر الذي یحتم القول باعتراء القاعدة القانونیة عیوب تؤثر 

 على السلامة القانونیة في صیاغة القاعدة القانونیة.
في القوانین ان الالتزام الحرفي بنصوص القواعد القانونیة یجد صداه ومساحتھ   .٧

 الجنائیة ، الا انھ متعذر الحصول والوقوع في القانون المدني.



  ٢٠٦  
 

ان العدالة الحقیقیة والفعلیة لابد ان یكون ھدفھا وضع الحلول المنصفة مع   .٨
 مراعاة ادق الظروف والمصالح والسعي الى محو حالة الاستبداد والاستئثار.

ك الخطأ من دون علاج ، لاسیما ان العدالة لایمكن ان تعاني من الخطأ فھي لاتتر .٩
 وان التطبیق السلیم للقانون بمثابة تجسید للعدالة.

ان فكرة العدالة لوحدھا لیست ھي سبباً في جعل الاجتھاد القضائي مصدرا  .١٠
للالتزام بل ھناك اسباب اخرى منھا حمایة الثقة المشروعة في المعاملات الى 

عتبارات اخرى جدیرة بالوقوف الیھا جانب حمایة مبدأ حسن النیة بالإضافة الى ا
 والایمان بھا تطرح من قبل القاضي اثناء تسبیب احكامھ الصادرة منھ.

  التوصیات. -ثانیاً: 
،  ١٩٥١لسنة  ٤٠تعدیل نص المادة الاولى من القانون المدني العراقي رقم   .١

ر وجعل الاجتھادات القضائیة الصادرة من محكمة التمییز الاتحادیة بمثابة مصد
مباشر للقانون الى جانب المصادر الاخرى على ان یكون النص بالشكل الاتي 

. تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص ١(
. فاذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ حكمت ٢في لفظھا او في فحواھا. 

یعة الاسلامیة المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم یوجد فبمقتضى مبادى الشر
الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقید بمذھب معین فاذا لم یوجد 

 فبمقتضى الاحكام التي اقرھا القضاء المجسدة لقواعد العدالة.)  
ندعوا مؤسستنا القضائیة الموقرة بان یكون ھدفھا وغایتھا في تحقیق الامن  .٢

ة وضمان استقرارھا بل ان القضائي لایقتصر فقط على توحید الاحكام القضائی
یكون جانب العدالة في الحكم احد الركائز الضروریة التي یجب السعي الیھا من 
خلال عدم التقید او الالتزام بالنصوص الجامدة التي لاتواكب التطورات 

 الحاصلة في المجتمع.
یجب على القاضي عدم ترك العدالة بحجة ان اختصاصھ وحدود وظیفتھ تلزمھ  .٣

 لقانون فقط ، بل ان سلامة القانون وصلاحھ ھي من صلب اختصاصھ.بتطبیق ا
ضرورة ان لایكون مبدأ الفصل بین السلطات حائلاً بین القاضي وبین البحث عن  .٤

 عدالة او عدم عدالة النص التشریعي واخص بالذكر الجامد منھا.
یاً ضرورة الزام القاضي لتحقیق جودة العدالة ببذل جھداً عقلیاً وفكریاً مضن .٥

مستثمراً لجمیع الوسائل العقلیة والفكریة والثقافیة العامة ، مبتعداً عن الآراء 
الشخصیة المحضة ذات الاصول الذاتیة ، بغیة التوصل الى افضل مایمكن من 
الحلول القضائیة المجسدة للعدالة بأبھى صورھا ، فالمعیار ھنا معیار 

الابتعاد عن الافكار الخاصة موضوعي لاشخصي مستنداً الى معتقدات ذاتیة مع 
التي یضعھا لو انیطت بھ مھمة التشریع فلا یجوز لھ ان یصبح مشرعاً بل ان 

 یكون قاضیاً متجسداً بثوب العدالة القضائیة لیس الا.
ادخال مادة المنطق القانوني كمنھاج اكادیمي یدرس في المعھد القضائي لما لذلك  .٦

الوصول الى غایات التشریع وفق  من دور في اسعاف المجتھد (القاضي) في
اسس عقلیة لاتقتصر على دلالات الالفاظ على المعاني فقط ، بل شمولیة 



  ٢٠٧  
 

الوصول الى الغایات التي لایمكن الوصول الیھا الا من خلال التوسع العقلي 
وفق القفزات التكنولوجیة التي یشھدھا العالم ولا یزال یشھدھا ، التي لم تكن 

التي خلت ، متجنبین اللجوء الى فكرة القیاس على القدیم متصورة في الازمنة 
 الذي یكاد لا علاقة لھ بمشاكل العصر الحدیث. 

قیام السلطة التنفیذیة بمؤازرة السلطة القضائیة ودعمھا في توفیر الامكانیات   .٧
والقدرات المادیة لھا من خلال رصد المبالغ الكافیة لموازنة مجلس القضاء 

نیة العامة للدولة ، من اجل انجاز المشاریع على الصعیدین الاعلى في المیزا
التشغیلي والاستثماري بما ینعكس ایجاباً على المھام القضائیة من حیث تقدیم 
كافة وسائل الدعم المادیة لتوفیر الامكانیات اللوجستیة التي یحتاجھا المجلس في 

 القیام بواجباتھ المنوطة بھ.
یة بملاحقة ومتابعة الجھات والافراد التي تحاول ضرورة قیام السلطة التنفیذ .٨

التقلیل من مكانة المؤسسة القضائیة وعدم فسح المجال في الاستھانة بالأحكام 
الصادرة من القضاء والموافقة للقانون وجعل ذلك من الامور التي لھا الاولویة 

 والمتقدمة على كافة الامور الاخرى.
ائي الذي یحتوي بین طیاتھ عدولاً عن لابد من دراسة وتمحیص الحكم القض .٩

اجتھادات قضائیة سابقة وان یكون ذلك في اضیق نطاق مع مراعاة الجانب 
 الزمني في ذلك.

ان قیام القاضي باتباع التفسیر المتطور یجب ان یكون وفق شروط لابد من  .١٠
توافرھا في القاضي اولھا ان یكون لدى القاضي الملكة القانونیة والمنطق 

ني الذي یربط مابین جمود النص وتطور القانون وفق معطیات العدالة ، القانو
من خلال استلھام الاصول والضوابط المنطقیة بحیث یكون حكمھ مبنیاً على 
اسباب قائمة على مقومات الاستنباط القضائي من خلال استقراء الواقع الحیاتي 

لاحكام القضائیة ، المتطور، وثانیھا الاستعانة بالأصول الفقھیة في صیاغة ا
وھذا الامر یتطلب المعرفة والالمام بلغة الضاد وعباراتھا واسالیبھا ونحوھا ، 
مع الاستفادة من التجارب المقارنة الحاصلة في الدول المتقدمة التي تكون مبنیة 

 على الدراسة النظریة للقوانین والتشریعات العالمیة ومقارنتھا مع المحلیة.
بي للقاضي الذي سوف یساھم وبشكل فعال في تحقیق تفعیل الدور الایجا .١١

المرونة على حساب الجمود وبالتالي نكون قد حققنا العدل والحق ، لاسیما وان 
القاضي ملزم بموجب احكام القانون باتباع اسلوب التوسیع في كل مایتعلق 
 بالدعوى من ادلة بالإضافة الى التوسع في سلطتھ التقدیریة والتي یحكمھا ضابط

 وحید ھو سلامة التطبیق والحكم العادل في الامور المعروضة امامھ.
وفي نھایة بحثنا ھذا نتمنى ان نكون قد وفقنا فیھ اذ یقول احد الشعراء (قل لمن یدعي في 
العلم فلسفة حفظت شیئا وغابت عنك اشیاء) ... واخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین 

اجمعین (ابي القاسم محمد) وعلى الھ وصحبھ  والصلاة والسلام على اشرف الخلق
  الطیبین الطاھرین.

  المصادر
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  الكتب والمؤلفات القانونیة. -اولاً:
اریج خلیل حمزة وریاض نوري خلف ، حكم القاضي بعلمھ الشخصي ، دراسة قانونیة في ظل  .١

 .٢٠٢٢احكام الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي ، من دون ذكر دار النشر ، بغداد ، 
، شركة ناس للطباعة ، القاھرة  ١د. احمد خلیفة الشرقاوي ، العدالة الاجرائیة في التقاضي ، ط  .٢

 ،٢٠١٥. 
 .٢٠١١د. اسامة احمد بدر ، تكمیل العقد ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  .٣
 .٢٠١٩د. اسماعیل نامق حسین ، اصول علم القانون ، دار السنھوري ، بیروت ،   .٤
ل نامق حسین ، العدالة واثرھا في القاعدة القانونیة ، القانون المدني أنموذجاً ، دراسة د. اسماعی .٥

 .٢٠١١مقارنة بالشریعة الاسلامیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 
، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة  ١د. رفعت عبد سید ، مبدأ الامن القانوني ، ط .٦

 ،٢٠١١. 
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  ١الله الفتلاوي ، اكمال العقد ، دراسة مقارنة ، طد. سلام عبد ا .٧

 .٢٠١٢لبنان ، بیروت ، 
د. سمیر عبد السید تناغو ، الافكار الكبرى في السیاسة والقانون ، مكتبة الوفاء القانونیة ،  .٨

 الإسكندریة ، مصر ، من دون ذكر سنة الطبع.
ریة العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ، د. سمیر عبد السید تناغو ، النظ  .٩

٢٠٠٣. 
د. سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الالتزام ، العقد ، الارادة المنفردة ، العمل غیر المشروع  .١٠

، الاثراء بلا سبب ، القانون ، مصدران جدیدان للالتزام الحكم القضائي ، القرار الاداري ، 
 .٢٠٠٩قانونیة ، الاسكندریة ، ، مكتبة الوفاء ال ١ط

 .١٩٨٢، مطبعة العاني ، بغداد ،  ١د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط .١١
د. صوفي حسن ابو طالب ، مبادى تاریخ القانون ، القاھرة ، مصر ، من دون ذكر جھة  .١٢

 .١٩٦٥النشر ، 
ي د. ضمیر حسین ناصر المعموري ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، الفراغ التشریع .١٣

 .٢٠٢٢، دار مصر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ،  ١، ط
د. ضیاء شیت خطاب ، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ، مطبعة العاني ، بغداد ،  .١٤

١٩٧٣. 
 .١٩٧٢د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، جامعة الكویت ،  .١٥
اریخ القانون ، من دون ذكر مكان وجھة النشر ، د. عبد السلام الترمانیني ، الوسیط في ت .١٦

١٩٨٢. 
 .١٩٨٨د. عبد الكریم زیدان ، الوجیز في اصول الفقھ ، مؤسسة الرسالة للطبع ، بیروت ،  .١٧
 .١٩٨٠د. عبد المنعم فرج الصدة ، مبادى القانون ، من دون ذكر دار النشر ، مصر ،  .١٨
جتھاد القضائي في المادة المدنیة ، د. عز الدین بن المعطي الماجي ، الدور الانشائي للا .١٩

حكم وقرار قضائي ، مطبعة الامنیة ، الرباط ،  ٩٠٠دراسة تأصیلیة وعملیة معززة بأكثر من 
٢٠٢١. 

د. عصمت عبد المجید ، دور العدالة في القوانین المدنیة العربیة ، دراسة مقارنة بالفقھ   .٢٠
، مطبعة الوفاء القانونیة ،  ١لا سبب ، طالاسلامي في نطاق العقد ، الفعل الضار ، الاثراء ب

 .٢٠٢٤الاسكندریة ، مصر ، 
د. محسن باقر الموسوي ، القضاء والنظام القضائي عند الامام علي بن ابي طالب علیھ   .٢١

 .١٩٩٩، من دون ذكر دار النشر ، بیروت ، ١السلام ، ط
العربیة ، القاھرة د. محمد مصباح القاضي ، حق الانسان في محاكمة عادلة ، دار النھضة  .٢٢

 ،١٩٩٦. 
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د. مصطفى الزلمي وعبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة ، مكتبة  .٢٣
 .٢٠١٥السنھوري ، بغداد ، 

،  ١د. نبیل عبد شعیبث المیاحي ، المسؤولیة المدنیة للمحقق القضائي ، دراسة مقارنة ، ط .٢٤
 .٢٠٢٢مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، العراق ، 

روسكو باوند ، مدخل الى فلسفة القانون ، ترجمة صلاح دباغ ، المؤسسة الوطنیة للطباعة  .٢٥
 .١٩٦٧والنشر ، بیروت ، 

، المركز  ١عباس قاسم مھدي الداقوقي ، الاجتھاد القضائي ، مفھومھ ، حالاتھ ، نطاقھ ، ط .٢٦
 .٢٠١٥القومي للإصدارات القانونیة ، 

 .١٩٧٢ة القانون والشریعة الاسلامیة ، مطبعة الآداب ، عبد الباقي البكري ، المدخل لدراس .٢٧
عبد الباقي البكري وزھیر طھ البشیر ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك لصناعة  .٢٨

 الكتاب ، المكتبة القانونیة ، القاھرة ، بغداد.
ي عواد حسین یاسین العبیدي ، تأویل النصوص في القانون ، دراسة مقارنة بالفقھ الاسلام .٢٩

 ومعززة بالتطبیقات القضائیة ، مكتبة دار الامام ، لبنان ، طرابلس ، من دون ذكر سنة النشر.
عواد حسین یاسین العبیدي ، تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من  .٣٠

، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  ١النصوص ، ط
 .٢٠١٨مصر ، 

  الاطاریح والرسائل الجامعیة. -ثانیاً:
 ٤٩صفاء مھدي محمد الطویل ، الطعن لمصلحة القانون في ضوء قانون الادعاء العام رقم  .١

، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة القانون ، جامعة  ٢٠١٧لسنة 
  .٢٠٢٠كربلاء ، 

  البحوث والمقالات العلمیة. - ثالثا:
ر ، دور السوابق القضائیة في تحقیق الامن القضائي ، بحث منشور في مجلة اسیل حامد شك .١

، ١، العدد ٤بلاد الرافدین للعلوم الانسانیة والاجتماعیة ، كلیة بلاد الرافدین الجامعة ، المجلد 
٢٠٢٢. 

د. حامد شاكر محمود الطائي ، دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن القضائي ، بحث   .٢
،  ٣١، العدد ٢جلة الحقوق ، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ، المجلد منشور في م

٢٠١٧ . 
د. راقیة عبد الجبار علي ، تأصیل دور القاضي في تكوین القاعدة القانونیة ، دراسة مقارنة ،  .٣

 .٢٠١٥بحث منشور في المجلة العربیة للفقھ والقضاء ، 
حكام محكمة التمییز الاتحادیة في صیاغة القاعدة د. عباس زبون العبودي ، الدور الاجتھادي لأ  .٤

القانونیة للقانون المدني ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
 .٢٠١٥، ٢، العدد٣٠المجلد 

د. عبد الباقي البكري ، مبادى العدالة ، مفھومھا ومنزلتھا ووسائل ادراكھا ، بحث منشور في  .٥
 .١٩٨٤لعلوم القانونیة والسیاسة ، كلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، عدد خاص ، مجلة ا

د. عبد المجید غمیجة ، مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي ، بحث منشور في مجلة  .٦
 .٢٠٠٩،  ٧الحقوق المغربیة ، العدد 

القانوني (علاقة تكامل) ، د. عبد المجید لحذاري وفطیمة بن جدو ، الامن القضائي والامن  .٧
،  ٤بحث منشور في مجلة الشھاب لمعھد العلوم الاسلامیة بجامعة الوادي ، الجزائر ، المجلد

 .٢٠١٨، ٢العدد 
د. عجالي خالد ، دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الامن القانوني ، بحث منشور في مجلة   .٨

سیاسیة ، جامعة بن خلدون ، الجزائر ، الفكر القانوني والاقتصادي ، كلیة الحقوق والعلوم ال
 .٢٠١٤السنة التاسعة ، العدد الثاني ، 
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د. مازن لیلو راضي ، الامن القضائي وعكس الاجتھاد في القضاء الاداري ، بحث منشور في  .٩
 .٢٠١٩/ ٤٢_٤١مجلة السیاسة الدولیة ، الجامعة المستنصریة ، كلیة العلوم السیاسیة ، العدد 

لاحمد ، فكرة تطور القانون بین تبدل القانون وتغییر الواقع ، بحث منشور د. محمد سلیمان ا .١٠
 .٢٠٠٠، سنة  ١في مجلة بحوث مستقبلیة ، كلیة الحدباء الجامعة ، الموصل ، العدد 

د. محمد سلیمان الاحمد وزیاد خلف علیوي ، دور الحكم القضائي في كسب الحق الشخصي  .١١
، ٣٧، العدد  ١٠لعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون ل

٢٠٢١.  
عواد حسین یاسین العبیدي ، اتجاه المشرع العراقي في سد النقص في التشریع ، اسسھ  .١٢

 .٢٠١١، ٣، السنة  ٢وتقییمھ ، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء ، العدد
  الدساتیر والقوانین. -رابعاً:

 .١٩٦٩لسنة  ٨٣العراقیة رقم قانون المرافعات المدنیة  .١
 .١٩٧٩لسنة  ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم  .٢
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠قانون التنظیم القضائي العراقي رقم  .٣
 .٢٠٢١مدونة قواعد السلوك القضائي العراقي لسنة  .٤
المتضمن اعادة تشكیل مجلس  ٢٠٠٣لسنة  ٣٥امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   .٥

 القضاء.
 الملغي.١٩٨٦لسنة  ٣٢قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم  .٦
 النافذ. ٢٠١٣لسنة  ٢١قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم  .٧
  القرارات القضائیة. -خامساً:
ابراھیم المشاھدي ، المختار من قضاء محكمة التمییز ، قسم الاثبات ، مطبعة الزمان ، بغداد ،   .١

١٩٩٩. 
الصادر  ٢٠٠٨/الھیئة الاستئنافیة /العقار/٣٦٦حادیة العراقیة رقم قرار محكمة التمییز الات .٢

 . قرار غیر منشور٢٥/٣/٢٠٠٨بتاریخ 
 .قرار غیر منشور١٩/٤/٢٠٠٦) في ٢٠٠٦/عقار/٦٦٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم (  .٣
 .قرار غیر منشور٢٧/١٢/٢٠١٦) في ٢٠١٦/مدني/٦١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( .٤
 .قرار غیر منشور٢٣/٩/٢٠١٩) في ٢٠١٩/عقار/٤٣٧٥حكمة التمییز الاتحادیة رقم (قرار م .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


